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 بِسْمِ اِلله الرَّحْْنِ الرَّحِيمِ 
لْتُ وَإِليَْهِ أنُيِبُ "  "وَمَا تَ وْفِيقِي إِلاَّ باِللّهِ عَلَيْهِ تَ وكََّ

 .88سورة هود 

  



 

 

 
 

 

على  والصحةوالصبرالقدرة  ومنحنيالذي وفقني  وجللله عز  والشكرالحمد 
على خير الأنام أشرف الخلق سيدنا محمد صلى الله  والصلاةوالسلامإنجاز هذا العمل 

 بعد:أما  وسلمعليه 
من هذا هو  والأفضلبفضل شخص علينا،  الاعترافليس هناك أجمل من 

 وسلممصداقا لقوله صلى الله عليه  والتقديرتوجيه رسالة معبرة مليئة بكلمات الشكر 
 "من لم يشكر الناس لم يشكر الله "

العائلة  وكلذين شجعاني طيلة مشواري الدراسي ل  الكريمين الإلى الوالدين 
 الكريمة

لى  .بلعيدسأستاذي الدكتور بوخر  وا 

 
 

 بعزيز سالم
 

 الإهداء



 
 الإهداء

 

أسجد لله عز وجل شاكرة أن وهبني القوة والمقدرة والصحة والصبر 
 .على إنجاز هذه المذكرة ويسر لي طريق النجاح

أهدي هذا العمل إلى أمي وأبي أعز ما يملك الإنسان في هذه الدنيا 
 ""وبالوالدينإحسانا ""إلى من أوصى بهما الله سبحانه وتعالى 

 شجعني طيلة مشواري الدراسي كل العائلة الكريمة وكل منإلى 
كما أتوجه بخالص الشكر والتقدير والعرفان للذين سهلوا لنا طريق 

 .بلعيد سأستاذي الدكتور بوخر وأخص بالذكر  ،العلم والمعرفة
 

 قادري مليسة

  



 

 شكر وتقدير
نشكر الله الذي أمدنا بعونه وهبنا من فضله ومكننا من إنجاز هذا العمل 
ولا يسعنا إلا أن نتقدم بشكرنا الجزيل إلى كل من أورثونا العلم النافع وعلمونا من 

الدكتور  ونخص بالذكر أستاذنا الفاضل ،فيض علمهم بكل تواضع وسخاء
الذي تكرم بإشرافه على هذه المذكرة ولم يبخل علينا بنصائحه  يوف محمداأوم

 .وتوجيهاته
كما لا يفوتنا أن نشكر أعضاء لجنة المناقشة المحترمين على قبولها 

بداء ملاحظاتهم.   مناقشة عملنا وا 
إلى كل الطاقم الإداري بكلية الحقوق والعلوم السياسية وأساتذتنا 

 الأفاضل 
 الذين لم يدخروا أي جهد في تبليغ رسالتهم العلمية 

إلى كل من قدم لنا يد العون والمساعدة من قريب أو بعيدلإنجاز هذا 
 العمل سائلين المولى عز وجل أن يجزيهم عنا خير الجزاء.

 

ويرضاه. وفقنا الله لما يحبه  
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 المقدمة:  
لت آ ومالحقه من إنجازات مختلفة في جميع الميادين العلمية  وماالتطّور الإنساني  أدى      
جتماعيا إ تجاريا، وتضاربهاختراعات حديثة، إلى تشابك مصالح الأفراد إمن  وحققتهإليه 

 طبيعة النزاعات المعروضة على القضاء كنتيجة حتمية إلى تطورقتصاديا، الشيء الذي أدى ا  و 
 لذلك.

 القضائية ظمةنالأ عليها قومت التي الأساسية المبادئ من القضاء إلى اللّجوء حق يعتبر
 عليه للحصول اللّازمة بالوسيلة وزوده إلّ  ما بحق لشخص المشرع اعترف كلما إذ ،ةالجزائري
 لذلك يحميه، قضاء بلا حق ول قاضي بلا قانون ل لذلك ،ه في حال الإعتداء عليهوحمايت
 شخص لكل به معترف دستوري كحق أمامه والمساواة القضاء إلى اللّجوء حق مبدأ تقرر

 الكل  : " أنّ  على بنصّها1 الجزائري الدستور من 158 المادة نص خلال من ومعنوي، طبيعي
ده الجميع متناول في وهو القضاء، أمام سواسية  أيضا عليه أكّد كما. "القانون احترام ويجس 
 3/1 المادة نص خلال من 2والإدارية المدنية الإجراءات قانون المتضمن 09-08 رقم قانون
 ذلك على للحصول القضاء أمام دعوى رفع حقا، يد عي شخص، لكل يجوز" : يلي كما منه

."حمايته أو الحق

                                                           
 مرسوم بموجب صادر ،1996 نوفمبر 28 في مؤرخ ،1996 لسنة الشعبية الديمقراطية الجزائرية الجمهورية دستور - 1

 صادر ،76 عدد ج.ج.ر.ج الدستور، تعديل نص بإصدار يتعلق ،1996 ديسمبر 07 في مؤرخ 438-96 رقم رئاسي
 ،25 عدد ج.ج.ر.ج ،2002 أفريل 10 في مؤرخ 03-02 رقم قانون بموجب ومتمّم معدّل ،1996 ديسمبر 08 بتاريخ
 صادر ،63 عدد ج.ج.ر.ج 2008 نوفمبر 15 في مؤرخ 19-08 رقم بقانون والمعدّل ،2002 أفريل 14 بتاريخ صادر
 ج.ج.ر.ج الدستوري، التعديل يتضمن ،2016 مارس 6 في مؤرخ 01-16 رقم بقانون والمعدل ،2008 نوفمبر 16 بتاريخ
التعديل الدستوري الصادر بموجب المرسوم الرئاسي رقم  بموجب، ومتمممعدل  2016 مارس 7 بتاريخ صادر ،14 عدد
، 2020الدستوري، المصادق عليه في إستفتاء أول نوفمبر  بإصدار التعديل، يتعلق 2020ديسمبر  30، مؤرخ في 442_20

 . 2020ديسمبر  30، صادر في 82ج.ر.ج.ج عدد 
 ،21 عدد ج.ج.ر.ج والإدارية، المدنية الإجراءات قانون يتضمن ،2008 فيفري 25 في مؤرخ 09-08 رقم قانون - 2

، ج.ر.ج.ج 2022جويلية،  12المؤرخ في  13_22بموجب القانون رقم  ، معدّل ومتمّم2008 فيفري 23 بتاريخ صادر
 .2022جويلية  17، صادر في 48عدد
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كل ذي حق  وا عطاءتحقيق العدالة  فيالهدف الأسمى من اللّجوء إلى القضاء  يكمن    
حق يكمن الهدف الأسمى من اللّجوء إلى القضاء في تحقيق العدالة وا عطاء كل ذي  حقه،

حقه، غير أن القاضي كثيرا ما يعجز عن أداء مهمته، كما قد تعترضه أثناء النظر في 
قضية ما مسألة ذات طبيعة فنية أو علمية، تتجاوز إختصاصه أو إدراكه، فأجازت له 

إتجه المشرع الجزائري  مختلف التشريعات المقارنة الإستعانة بأهل الفن والصّنعة والخبرة.
ت الأخرى إلى توسيع صلاحيات القاضي وا عطائه دور أكثر إيجابية في على غرار التشريعا

مجال التحقيق والإثبات في موضوع القضايا العقارية، فمنح له آلية يتمكن من خلالها في 
تذليل الصعوبات التي تواجهه والتي تتمثل أساسا في الأمر بإجراء خبرة قضائية، تسند 

الواسعة والكفاءة في تخصصات معينة بإختلاف نوع مهامها إلى أشخاص يتمتعون بالدراية 
القضية والمجال الذي نشأت فيه، وقد نظم أحكامها في قانون الإجراءات المدنية والإدارية 

منه.   تبرز أهمية دراسة  145إلى  125فأفرد لها نصوص خاصة بموجب أحكام المواد 
كام التي تخضع لها من حيث موضوع الخبرة القضائية في المجال العقاري في معرفة الأح

المفاهيم المحيطة بها والإجراءات المتبعة لإجرائها، إضافة إلى بيان أهمية الدور الذي تلعبه 
كإجراء من إجراءات العمل القضائي من جهة، وكوسيلة مدعمة لإثبات الحقوق من جهة 

 أخرى.
لعقاري، باعتباره العنصر كما نظم المشرع الجزائري الأحكام المتعلقة بمهنة الخبير ا       

المتضمن شروط  310-95الأساسي في عملية إجراء الخبرة بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 
 التسجيل في قوائم الخبراء القضائيين وكيفياته والمحدد لحقوقهم وواجباته.  

يد ونظرا لأهمية موضوع الخبرة القضائية وعلاقتها بمسألة العقار سواء في القسمة أو تحد   
المعالم أو غيرها من المسائل التي تخص وتمس العقار ويرجع إختيارنا لموضوع الخبرة 

القضائية في تسوية النزاعات العقارية إلى أهمية الموضوع والرغبة بالإلمام وضبط مختلف 
القواعد التي تحكم نطاق تطبيقها إضافة إلى العلاقة التي تربطه بشتى القوانين العام منها 
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وكذا تعدد مجالته وتوفر مختلف المراجع العامة والمتخصصة في الموضوع محل والخاص، 
 الدراسة.

يتضح مما سبق أن إشكالية هذا الموضوع تكمن في البحث عن القيمة القانونية لتقرير الخبرة 
 القضائية في حل المنازعات العقارية المعروضة أمام القضاء العقاري؟ 

للإجابة عن هذه الإشكالية المطروحة، اعتمدنا المنهج الوصفي التحليلي لبيان مدى       
ضرورة اللجوء إلى الخبرة القضائية لتسوية النزاع العقاري ) الفصل الأول( ، وتسليط الضوء 

ني(.على دور الخبرة القضائية في تسوية مثل هذه النزاعات )الفصل الثا
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 الفصل الأول

 جوء إلى الخبرة القضائية لتسوية النزاع العقاريالل   ضرورةعن  
القاضي للإلمام بجميع العديد من القضايا في مختلف المجالت، ف ءالقضا ىترد عل

استعصت  فإذا ،الشخصيةيقوم بجمع الأدلة والبراهين بعنايته  هالجوانب التي يقوم عليها حكم
عليه بعض الأمور وجب عليه الأخذ برأي من لهم علم كافي أو تجربة في الميدان محل 

 الخبرة القضائية. يهم وسائل الثبات أل وهأ البحث، عن طريق أحد 
وكل من له دراية  ،أجاز القانون للقضاة الإستعانة بالخبراء وذوي الكفاءات والتقنيات العالية

يضاح  ،المختلفة ومعرفة في علم من العلوم  المعلومات الضرورية اللبس وتقديموهذا لتبيان وا 
القاضي من نفسه الكفاية العلمية أو الفنية لها وهذا للفصل في مثل  سل يأنوالتي  ،الخاصة

يجاد الحل الأنسب والأدق المبني على أسس علمية سليمة وصح يحة تساعده هذه النزاعات وا 
 .على الوصول لحقيقة النزاع

نظم المشرع الجزائري الخبرة القضائية لما لها من دور أساسي في الفصل في النزاعات،     
كما وضع ضوابط قانونية للإستعانة بالخبير العقاري  المبحث الأول(،)لسيما العقارية منها 

  .)المبحث الثاني(
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 لالمبحث الأو
 التنظيم القانوني للخبرة القضائية 

 

قد يعجز عن  عرض على القاضي عند النظر في النزاعات المعروضة عليه وقائع  ت  
لى إتخاذ إجراءات إ فغالبا ما يلجأ ،الحكم حول مدى صحتها لعدم قدرته على الإلمام بها
 .والإداريةالتحقيق المنصوص عليها في قانون الإجراءات المدنية 

خول له القانون  ،يقف القاضي أمام نزاع مرفق عاجز ويتهم بإنكار العدالةل  كيول
يجب التطرق  ودقيقةمن دراستها بصورة واضحة  نوحتى نتمك ،اللجوء الى الخبرة القضائية

 )المطلب الثاني(.ثم تحديد أنواعها  )المطلب الأول(إلى مفهومها 
 

 المطلب الأول
 مفهوم الخبرة القضائية

 وذلك ،فنية تقوم بها المحكمة بقصد الحصول على معلومات ضرورية ستشارة  إالخبرة 
ديد تح، )الفرع الأول(تعريفها  هو مايستدعيو  ،للنظر في المسائل التي يتطلب الفصل فيها

وأخيرا تمييزها عن بعض  ،()الفرع الثالثخصائصها بيان ت، الثاني( )الفرعطبيعتها القانونية 
 .)الفرع الرابع(وسائل الإثبات الأخرى 

 
 الفرع الأول 

 التعريف بالخبرة القضائية 
ستعمال لذا وجب عتبارها لفظ شائع الإالآراء حول تعريف الخبرة القضائية لإ تعددت

 .)ثالثا(عية ثم التشري ،()ثانيا والفقهية )أولا(تحديد معناها من الناحية اللغوية 
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                                        ةلتعريف اللغوي للخبرة القضائيا: أولا 
ح الخبرة لغة من الخبر أي النبأ، يقال أخبار وأخابير ورجل خابر وخبير وخبر )يفت   

ا ضمان الخاء وكسر الباء المشددة( أي عالم به، وأخبره أي أنبأه ما عنده والخبر والخبرة بكسره
 العلم بالشيء كالإخبار والتخبير.

العلم ة، بمعنى أنبأه والستخبار السؤال عن الخبر والخبر بالضم هو وأخبره بكذا خبر  
     1.والخبير العالم وخبرة بالكسر أي صدق الخبر بالشيء

 
، هو العالم والخبير حقيقته، على ومعرفتههي العلم بالشيء  لغة (L’expertise) الخبرة

لقوله تعالى في سورة سبأ  2،كما ورد في محكم كتابه لعدة مرات الله،من صفات  صفة وهي
وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو  تالسماواالحمد لله الذي له ما في  الآية الأولى:"
يعرج فيها  من السماء وما وما ينزل في الأرض وما يخرج منها، يلج يعلم ما الحكيم الخبير

 3".وهو الرحيم الغفور
يقول  ويومبالحق  والأرضهو الذي خلق السماوات كما ذكر أيضا في سورة الأنعام "

وهو الحكيم  والشهادةكن فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب 
وقال  شيءل يغيب عنه و عليه خافية  ىل يخف وتعالىالله سبحانه  نّ أبمعنى هذا   .4الخبير"

  5مالك الزهري خبير بخلقه وحكيم بأمره.
                                                           

نقلا عن مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز أبادي، القاموس المحيط فصل الخاء، الطبعة الثامنة، مؤسسة الرسالة،  -1
   .382، ص 2005لبنان، 

، الإثبات بالمعاينة والخبرة في القانون الجزائري، دراسة مقارنة، الطبعة الأولى، دار الثقافة، عمان، الشنيكات محمود مراد -2
 .  98، ص 2000

   ورة سبأ الآية الأولى.س - 3

 . 73سورة الأنعام الآية  -4

نقلا عن أبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القريشي الدمشقي، تفسير القرآن العظيم، الطبعة الأولى، دار إبن حزم،  -5
  . 694، ص 2000
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  لتعريف الفقهي للخبرة القضائية: ااثاني 
ه ب يعهد ءإجرا"ى أن الخبرة هي من ير  فهناك القضائية،تعريف الخبرة تعددت الآراء حول     

مادية و وقائع أتتعلق بواقعة  مهمة محددةى شخص مختص يسمى بالخبير بإلالقاضي 
 في الشخص فروالا يتفيها علما أو فنا أو على العموم إبداء الرأي يستلزم بحثها أو تقديرها 

ا فنيا لا و رأيأله بيانا  الإثبات ليقدمبها القاضي أو المحقق في مجال  يستعين، العادي 
  1." الوصول إليه وحدهيستطيع 

الخبرة هي تكليف شخص من قبل المحكمة لرؤية موضوع النزاع،  بإصطلاح والمقصود   
 تحريو عملية بحث  " أنها البعض أيضا اكما عرفهالمحكمة. برأيه الفني فيه إلى  والإدلء

كلما رأى القضاة أنهم في حاجة إلى  و تلقائياأواء بطلب من الخصوم يقوم بها القاضي س
  2."أهل الإختصاص، كملاحظة أمورا وتقدير واقع وأسباب أو مبررات غير واضحة

صادرة من طرف أصحاب ال راءالآو  معايناتالو دراسات التتمثل في  أنهاض الفقهاء بعيرى    
 3إلى بيان أمر على حقيقته.أناس ذو معارف تقنية تهدف  وعنالخبرة 
ت عن طريقها طريقة إثبات يلجأ إليها القاضي ليثبأو  "وسيلة هناك من عرفها بأنها    

 4."في حدود ما أقره القانون وتفاصيلعناصر 
جامع ومانع للخبرة القضائية، وعليه يمكن  ل يوجد تعريف تبين أنهيخلال ما سبق  ومن    

المادية  حقائقبعض جوانب الستظهار هل الخبرة لإأ  يأر  ستضاحإالخبرة القضائية القول أن 
حداث مجهولة أهي التعرف على فالخبرة  بنفسه،دراكها إعلى قاضي الموضوع التي يستعصي 

                                                           
كلية ، مجلة الأستاذ الباحث للدراسات القانونية والسياسية"، النظام القانوني للخبرة في المادة العقاريةمبروك حدة، "  -1

        .  552ص، 2021 ،02 العدد، 06 المجلد مسيلة،، جامعة محمد بوضياف   ،السياسية الحقوق و العلوم 
، 2015،د.ب.نبوزيان سعاد، طرق الإثبات في المنازعات الإدارية، دار الهدى للطباعة والنشر والتوزيع، نقلا عن  -2

 .74ص
  مرجع نفسه. -3
بوكشيدة لحسن، الخبرة القضائية في مادة المنازعات الإدارية، مذكرة مكملة لنيل شهادة الماستر في القانون، نقلا عن  -4

 .9ص ،2016مسيلة، التخصص قانون إداري، كلية العلوم القانونية والإدارية، جامعة محمد بوضياف، 
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عليها ن المحكمة مفروض القانونية لأالفنية دون وتقتصر على المسائل  المعلوم،من خلال 
 1العلم بالقانون علما كافيا.

 التعريف التشريعي للخبرة القضائية :ثالثا
منها  ،تشريعاتغلبية الأ ن أش في ذلك نهأئري الخبرة القضائية شلم يعرف المشرع الجزا    

 يةوالإدار  فقط في قانون الإجراءات المدنية اكتفىنما ا  و  والأردنيالقانون الفرنسي والمصري 
التي  السالف الذكر من ق. إ. م. إ 125ما تضمنته المادة  وهذاللهدف منه على الإشارة 

 ، أو علمية محضة للقاضي "توضيح واقعة مادية تقنية إلى الخبرة  تهدف"  أنه تنص على
التي نصت على بعض الحكام م. إ .إ ق.  من 145و 126لى نص المواد إبالإضافة 
  .موضوع الخبرة القضائيةالتي تنظم  والموضوعيةالإجرائية 

الخبرة " كالآتي:الخبرة القضائية مع موقف المحكمة العليا التي تناولت هذا  وينسجم
ما الكفيلة بتنويرهم في إطار لى كافة الوسائل إمكتبه اللجوء يخول عملا ماديا بالمبدأ الذي 

  2.قانونيا "ممنوعا  سلي
 يأمرن إ وقضاءقانونا المقرر "من  في إجتهاد قضائي لها: العليا، أكدت المحكمة     

التي تكتسي طابعا فنيا بحثا مع مته مهمع توضيح الخبير  وتعيينالخبرة  بإجراءالقاضي 
ء تحقيق مع سماع الشهود بإجرا ،عدم التخلي عن صلاحيات القاضي لفائدة الخبيرمراعاة 

للنقض  ومستوجبامخالفا للقانون يعد  الدعوى،للفصل في موضوع نتائج التقرير  عتمادإثم 
    3."والإبطال

                                                           
 .553_552مبروك حدة، مرجع سابق، ص -1
لنيل شهادة الماستر في  لنهاية الدراسة  الخبرة القضائية في حل النزاعات العقارية، مذكرةقلفوط صارة، دور نقلا عن  -2

الحقوق والعلوم السياسية، تخصص قانون قضائي، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الحميد بن باديس، 
    .  14، ص 2019جوان  27مستغانم،

 مرجع نفسه،. -3
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ي التي ل يستطيع القاضفقط على المسائل الفنية القضائية مقتصرة الخبرة  فإنّ  ،وعليه    
 نأ والمفترض وصلاحياته اختصاصهالتي تبقى من دون المسائل القانونية  بجوانبها،الإلمام 

خارج  بإجراءالمنوطة له كالقيام يتعدى المهام  ألالخبير المنتدب  وعلى بها،يكون يعلم    
فلا يجوز  المتنازعة،و نفي حقوق الأطراف أنقاص إو ألى زيادة إن يؤدي أنه أوظيفته من ش

 1ختصاص القاضي وحده.إمن  لأنهاالتطرق للمسائل القانونية له 
 

 الفرع الثاني 
 طبيعة القانونية للخبرة القضائية ال

لى إ وانقسمت ،للخبرة القضائيةالطبيعة القانونية  تحديد عددت الآراء الفقهية حولت
ها وهناك من يرى أنّ  ،)أولا(من يعتبرها شهادة فنية  مختلفة، فهناك ووجهات نظر فقهية مذاهب
 ساعدم إجراء ها مجردنّ أوجانب يؤكد ، )ثانيا( القضاء أمام للأدلة وتقسيم لتقدير وسيلة مجرد

 .)رابعا(الرأي الراجح  عن ، وأمام كل هذه الختلافات يتوجب البحث)ثالثا( للقاضي
 

 الخبرة القضائية شهادة فنية أولا: 
 وذلك فنية،يرى أصحاب هذا الرأي أن الخبرة القضائية نوع من الشهادة بمعنى أدق شهادة   

يفشي  والشاهدن كلا من الخبير أكما  2لى حد كبير. إ والحجيةلى تشابه الإجراءات إراجع 
ما أكده المشرع الجزائري من حيث إجبار الخبير على أداء  وهذا يمينا،بمعلومات ويحلف 

ن يتوفر في أ الخبرة اشترطتكما  المحكمةمام أ ةشفهي ةدلء بتقرير بطريقلإويمكنه االيمين 
 متوفرةليست  ةخاص ةهليأ  لستيعابهامور يتطلب أنه يشهد على أحيث  ةنمعي ةهليأ الشاهد 

 3.لدى الجميع
                                                           

، الخبرة القضائية في نطاق المسؤولية المدنية، مذكرة لنيل شهادة الماستر في القانون، تخصص قانون خاص، تكالي وريدة -1
 .9_8ص ، 2021الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو،  كلية

  .106، مرجع سابق، صمراد محمد شنيكات - 2
 .555مبروك حدة، مرجع سابق، ص  -3



 لعقاريا النزاع لتسوية القضائية الخبرة إلى الل جوء ضرورة           الأول الفصل
     

10 
 

نسان إتصدر عن  الشهادةن أ اعتبرو إ  إذي أبعض الفقهاء عارضوا على هذا الر إل أن 
 عكس  ،يأللر بداء إول  ودراية ةول يتطلب خبر  بواقع شهدها بالإدلءعاش الحدث يقوم 

لم  ن الخبيرأ كما، علمو أبفن  ودرايةوتخصص  ةتماما حيث يشترط في الخبير معرف الخبرة
  1 .ثباتها عكس الشاهدإبل يعمل على  الواقعةيشهد 
 للأدلة أمام القضاء  وتقسيمالخبرة مجرد وسيلة لتقدير ثانيا: 

بدليل ثبات بحد ذاتها وليست إ ةليست بوسيل القضائية الخبرةن أي أنصار هذا الر أيرى 
مقدم  المحكمةمام انما وظيفتها تتمثل في تقديم دليل معروض ا  و  ،كذلك وليس لها وجود مستقل

فيستعين ، و غموض يعجز عن حلهأ لإشكالتعرضه  ةليها القاضي في حالإ أيلجى، في دعو 
في عصرنا الحديث تستعمل في  فالخبرة، الغموض وذلك العجز لإزالةوبمختصين  الخبرةهل أب

  2.عترافوالإ كالشهادة الأدلةغيرها من  ةمثل تقدير سلام ةير حالت كث
  اضيجراء مساعد للقإمجرد  القضائية الخبرةثالثا: 

ى الدعو طراف أبين القاضي و  ةمتوسطة ثبات حالن الإألى إصحاب هذا المذهب أذهب 
 القدرةذا وجد نفسه عاجزا وليست له إليها إ أيلج، تتعلق بالقاضي وحده ةمسال فإنها الخبرةما أ

  3ر.وتقديرها حق تقدي المسالةعلى فهم 
ستكمال معلوماته يقوم بها القاضي لإة مجرد عملي الخبرة أنصار هذا الإتجاه عتبرإ  كذلك

القاضي  ةرادإليها متروك لمحض إ ساس اللجوءأن ا  و ، ي تخصص كانأو أفي علم من العلوم 
 الخبرةوبالتالي  4،وهو الذي يعين الخبراء الذين يساعدونه في العلم الذي تقتصر عليه ادراكاته

جراء يستخدمها القاضي ليكمل من خلالها النقص وحل الغموض المتعلق بالنزاع المطروح إ
  5يه.عل

                                                           
  .نفسهمرجع  -1
  .107_106، مرجع سابق، صمراد محمود الشنيكات -2
 .555، صسابقمبروك حدة، مرجع  -3
  .12، مرجع سابق، صنبوكشيدة لحس -4
 .107، صسابق مراد محمود الشنيكات، مرجع -5



 لعقاريا النزاع لتسوية القضائية الخبرة إلى الل جوء ضرورة           الأول الفصل
     

11 
 

 في تحديد طبيعة الخبرة القضائية الراجحي رأالرابعا: 
 ل تتوفر في ودراية ةتتطلب معرف ةثبات خاصإ ةوسيل الخبرة أنّ  الغالب تجاهالإيرى 

ة و تجارب علميأبحاث راء أجإ زاعمحل الن الواقعةثبات إطلب عندما يستدعي فهي ت   ،المحكمة
وعلى الرغم من  ،وعلمها المحكمة إدراكاتيخرج عن  ،و فن تخصصيأمن علم  نطلاقالو أ

التي  المسالةثبات تنصب على إ ةعام وسيل كأصل تعتبرالخبرة ن أل إ السابقةالحجج  ةوجاه
نهائهاع في حل النز  ةثبات مباشر إ ةوقد تكون وسيل ،ةتبحثها مباشر   1.ةمباشر وقد تكون غير  وا 

ن أحكام كدت في شتى الأأفي تطبيق القانون و  ةصارم الفرنسية ضالنق محكمةكانت  
جراء على ن يرد هذا الإأل على شرط إ القضائية الخبرةلى إل يستطيعون اللجوء  القضاة

 الواقعيةالمسائل  الهدف منها تنوير القاضي في الخبرة الفرنسية المحكمةفحسب  ة،مسائل فني
 2.بدا في القضاءأمهنيا خاصا ل يتوفر  نافنيا معينا بل تكوي ختصاصاايستلزم لحلها ل 

تشكل هدفا بحد ذاتها لكنها جاءت لغرض  الخبرةن أيضا أكما يرى الفقه الفرنسي 
لتدابير التحقيق وللقاضي كامل  العامةحكام وتطبق عليها الأ الرئيسية الخصومةالتحقيق في 

، نفسهو من تلقاء أمن عدمها بناء على طلب الطرفين  الخبرة إجراءلطلب  التقديرية السلطة
 المدنيةجراءات الإدرجها في قانون أو  من وسائل التحقيق عتبرهاا الجزائري أن المشرع  نذكر كما

 3.ثباتتحت عنوان وسائل الإ رابعفي الباب ال والإدارية
ثبات فقط إ ةل تعتبر مجرد وسيل الخبرةن أ إلى صليمكننا ان نخ وعلى هذا الأساس،

مناسبا  المحكمة راهما تة خرى بل تدخل بصفأ ةصفة يأو أمساعد القاضي  راءجإول هي مجرد 
 4وى.حسب وقائع الدع

                                                           
خصص قانون أيمن بوثينة، الخبرة القضائية في المادة الإدارية، مذكرة مقدمة لإستكمال متطلبات شهادة ماستر أكاديمي، ت -1

  .8، ص2013الحقوق والعلوم السياسية، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة،  كليةإداري، 
 .109_108الشنيكات، مرجع سابق، ص مراد محمودأنظر  -2
  .556، مرجع سابق، صمبروك حدة -3
  .109، صسابق ، مرجعشنيكاتالمحمود  مراد -4
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 الفرع الثالث

 خصائص الخبرة القضائية 
ي ميادين ف الخبراتمن الخصائص مثلها مثل باقي ة بمجموع القضائية الخبرةتتصف 

  .(بعاار ) ةتبعيو ، (ثالثا)ة ختياريإ ،(ثانيا) إجرائية وكونها ،(ولاأ) ةالفني ةلصفا تتمثل في، مختلفة
 القضائية للخبرة الفنية الصفة :ولاأ 

 تحتاج إلى تنوير القاضي بشأن مشاكل واقعية أو مادية، فيالهدف من الخبرة  يكمن
تحقيقات معمقة يتطلب تخصص معين من قبل مهني أو فني ولذلك يقتصر مجال الخبرة 

فالمحكمة ل تلتزم باللجوء إلى أهل الخبرة إل فيما  ،القضائية على المسائل الفنية الخالصة
، خاصة درايةبهذه المسائل تلك التي تتطلب معرفة أو  ويقصديتعلق بالمسائل الفنية البحتة 
   1.من الناحية العلمية أو الفنية

الإخلال بهذه الخاصية يترتب عليه حتما بطلان الخبرة ومن ثمة فإنه ل يجوز يترتب 
ختصاصه إلأن هذا العمل يعد تنازل منه على  ،خبير لتوضيح مسائل قانونيةللقاضي ندب 

ويفترض في القانون  خبيروهو ليس أهلا للفصل في هذه المسائل لأن القاضي يعد  للخبير
  .2العلم به فيه

رقم تحت  07/07/ 1993 الصادر بتاريخ قرارهاوهذا ما أكدته المحكمة العليا في 
الخبرة وتعيين  بإجراءأن يأمر القاضي  وقضاء" من المقرر قانونا ، والذي جاء فيه 97774

عدم التخلي عن صلاحيات  مراعاةخبير مع توضيح مهمته التي تكتسي طابعا فنيا بحتا مع 
تحقيق مع  بإجراءالمنتقد أمر الخبير  القرارولما ثبت من قضية الحال أن  القاضي للخبير،

                                                           
  .9أيمن بوثينة، مرجع سابق، ص -1
  .9، ص نفسه مرجع -2
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ذلك يعد فإن  ،عتماد على نتائج تقريره للفصل في موضوع الدعوىلإا وثمسماع الشهود 
  1."للنقض والإبطال ومستوجب مخالفا للقانون

  للخبرة القضائية الإجرائيةالصفة  :نياثا  
التحقيق التي يلجأ إليها بهدف البحث عن الأدلة  إجراءاتمن  إجراءالخبرة القضائية تعد    

ما من ق.إ.م.إ على  75 نصت المادة وفي هذا الإطار 2أو بغرض تكوين اقتناع القاضي.
تلقاء نفسه، أن يأمر شفاهة أو يمكن للقاضي بناءا على طلب الخصوم، أومن ": ييل

 . "التحقيق التي يسمح بها القانون إجراءاتمن  إجراءكتابة بأي 
 

 للخبرة القضائية الاختياريةالصفة : ثالثا
وهي تملك السلطة المطلقة في  ،إن المحكمة هي التي تقدر مدى ضرورة الإستعانة بخبير   

وذلك بتقديرها للأسباب ول  ،ستجابة لطلب الخصومإندب الخبراء سواء من تلقاء نفسها أو 
فقد ترى في عناصر النزاع والأوراق المقدمة ما يكفي لتكوين قناعتها  ،معقب عليها في ذلك

ويجب أن يكون الحكم الصادر بندب بذلك،  طلبا  فترفض ندب خبير حتى ولو قدم الخصوم
 3.الخبير أو برفضه مسببا من طرف القاضي

المدنية  الإجراءاتمن قانون  126 المادة نص ستقراءإ يظهر بوضوح من خلال وهذا
 "يجوز للقاضي من تلقاء نفسه أو بطلب من أحد الخصوم، تعيينأنه  والإدارية التي تنص

  من نفس التخصص أو تخصصات مختلفة". خبراءخبير أو عدة 
  
 

                                                           
، المجلة القضائية للمحكمة العليا الغرفة العقارية، 07/07/1993، صادر بتاريخ 97774ملف رقم قرار المحكمة العليا، -1

 .1993 الجزائر، العدد الثاني،
مذكرة ضمن متطلبات شهادة ماستر أكاديمي، تخصص قانون  صبيحة بهاز، الخبرة القضائية في المنازعات الإدارية، -2

 .  11ص، 2018كلية الحقوق والعلوم الإنسانية، جامعة غرداية، غرداية،  ،إداري
الحقوق  كليةعقاري، بن سالم عيسى، الخبرة القضائية في المادة العقارية، مذكرة لنيل شهادة الماستر، تخصص قانون  -3

 .  10، ص2015والعلوم السياسية، جامعة زيان عاشور، الجلفة، 
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 الصفة التبعية للخبرة القضائيةرابعا: 
أنه ل يجوز كقاعدة عامة أن يكون طلب تعيين خبير محلا  يقصد بالصفة التبعية

دون أن تكون هناك دعوى في موضوع معين قائمة أمام القضاء، ذلك أن  ،لدعوى أصلية
ع قائم مطروح أمام القضاء، فتمثل حينئذ وسيلة إثبات تساعد زا الخبرة القضائية تفترض وجود ن

وهي الحالة  1،فقط دةواحا استثناء في حالة ع. إل أن هذه القاعدة يرد عليها في حسم النز 
من ق.إ.م.إ والمتعلقة بإثبات حالة، حيث يجوز بمقتضى هذا  77المادة  يف عليهاالمنصوص 

النص لكل ذي مصلحة قصد إقامة الدليل على وقائع والحتفاظ به للاعتماد عليها في دعوى 
  2مستقبلية ويكون من شأنها أن تحدد مآل هذه الدعوى.

 
 الفرع الرابع 

 تمييز الخبرة القضائية عن بعض وسائل الإثبات الأخرى 
 ها، لكنىوسائل الإثبات الأخر شأن وسيلة من وسائل الإثبات شأنها القضائية  الخبرة تعد
اء ، وعن إجر )أولا(، وهو ما يتطلب منا تمييزها عن إجراء المعاينة من عدة جوانب اتتميز عنه
 .)رابعا(والخبرة الإتفاقية  )ثالثا(ثم تمييزها كذلك عن الشهادة ، )ثانيا(التحقيق 

 اجراء المعاينةعن  القضائية الخبرةتمييز  :أولا 
مر ويتطلب الأ ةبنفسها للشيء محل النازع لتبين حقيق المحكمة ةمشاهد المعاينةتعتبر 

 المباشرةوتعتبر من طرق الثبات ع عليه، مر المتناز الأ ةلمعاين المحكمةانتقال  ادةذلك ع
التعرف على  ةوتتيح للقاضي فرص ،ثباتهاإد اع المر ا محل النز  بالواقعةلتصالها اتصال ماديا 

 3ة.الواقع مباشر 
                                                           

 .  11ق، صصبيحة بهاز، مرجع ساب -1
   ، سالف الذكر.09_08من الأمر 77أنظر المادة  -2
، الخبرة القضائية في المواد المدنية والإدارية في القانون الجزائري، الطبعة الثانية، دار هومة للطباعة والنشر محمد حزيط -3

 .28ص ،2015والتوزيع، الجزائر،
 .نفسه مرجع -
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نص وقد   المدنية،التحقيق  إجراءاتن كل منهما من أفي  الخبرةمع  المعاينةتشترك 
 146 المادةفي  والإدارية المدنيةفي قانون الجراءات  المعاينة حكامأالجزائري على المشرع 

و أمعاينات  بإجراءو بطلب من الخصوم القيام أيجوز للقاضي من تلقاء نفسه " :بقوله
ين المكان على إنتقال مع الإ  ضرورية يراهاتمثيل الوقائع التي  إعادة وأ تقديراتو أتقييمات 

 .الامر ذلك ىقتضإذا إ
ويدعو الخصوم الى حضور  ،نتقالالإ  ةمكان ويوم ساع الجلسةيحدد القاضي خلال     

 .العمليات
بل قيمكن تنفيذه من  ةجماعية ماكن من طرف تشكيللى الأإ الانتقال إجراءذا تقرر إ   

 .القاضي المقرر
   ."لقانونمن هذا ا 85ة المادفي  المقررة الإجراءاتحدهم تتبع أو أغياب الخصوم حالة في    

 والإدارية. المدنية من قانون الجراءات 149إلى غاية  147 نضيف الى ذلك المواد
سواء طلبها  ء الخبرةإجرا مرأن أبشة تقديري سلطةقاضي لل منح المشرع الجزائري

حد قضاتها أ تنتدبو أن تقوم بها بكامل هيئتها أ للمحكمةيمكن  كمايطلبها، و لم أالخصوم 
ذا  ،ةبالمعاين الإجراء ليحل  خبيرن تندب أ للمحكمةجاز  الفنيةبالمسائل  المعاينةتعلقت وا 

 1.الفنيةفي المسائل  المعاينةتمام إمحلها في 
 ةمادي ةفكر  للمحكمةتعطي  المعاينةن أ ،الخبرةعن  ةهم ما يميز المعاينأ من كذلك ف

فتقارير  الخبراء،قوال الشهود ول تقارير أول  الدعوىق أورال توفرها  الواقعةعن  محسوسة
الحال في  للواقع كما هو والصادقة الكاملة الصورةلن يعطي  الدقةمن  تالخبير مهما بلغ

 2.المباشرة والمشاهدة المعاينة

                                                           

 
 كليةعقاري، ، تخصص قانون الماستر شهادة نيل متطلبات مذكرة ضمنفتحي هيبة، الخبرة القضائية في المادة العقارية،  -2

  .22، ص2021الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الشيخ العربي التبسي، تبسة، 
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مين ضبط في حين يشترط ذلك في أل يشترط فيها حضور  ةفني ةينامع الخبرةتعد 
  1.ةبينما ل يشترط دائما حضوره في الخبر  ،المعاينةحضور الخصوم شرط في المعاينة، لكن 

 جراء التحقيقإعن  القضائية الخبرةتمييز ثانيا: 
 القائمة الدعوىبمستجدات  إحاطةي شخص يكون على أيراد بالتحقيق سماع            

 75 المواد فيإ ق. إ. م.  فنص عليه ،وملاحظاتهم بأقوالهمبين الذين يدلون ة واجراء مواجه
 97.2إلى 

يمكن للقاضي  ": على ما يلي والإدارية المدنيةجراءات من قانون الإ 75 المادةتنص 
اءات جر إجراء من إي أب ةو كتابأ ةشفاه يأمرن أتلقاء من نفسه  وأطلب الخصوم  بناء على

 ."التحقيق التي يسمح بها القانون
التحقيق في بإجراء مر يجوز الأ : "انه ىتنص عل ق.إ.م.إمن  76 إلى المادةإضافة 

   ".ىتكون عليها الدعو  ةيه مرحلأ
ن أسماعهم على  ضرورة ةن كل التدبيرين يدلي منطقأمع التحقيق في  الخبرةتشابه ت

ومهنتهم هويتهم وموطنهم  ح علىفصاشخاص الإو بحضور الخصوم فعلى هذه الأأ على إنفراد
الجهة تحت سلطه  أنفسهمكما عليهم وضع  ،الدعوى بأطرافالتي تربطهم  العلاقة وطبيعة

 3.الخبرةو أتحقيق الجراءات إتمام إ ةقوالهم الى غايأتتلقى  التي
نه أب بأقوالهالتحقيق يطلق على من يدلي  نأهو  الخبرةنه ما يميز التحقيق عن أونذكر 
   إليهمستماع نه يطلق على من يقع الإإف الخبرةبينما  ،الشهادةبها  مدليالشاهد والقوال 

كذلك ، (قوال والملاحظاتالأ)من معلومات  يأتونوما  (ختصاصو الإأذو العلم )هم تبتسمي
في  ةل مر إالخبير ل يؤدي اليمين  نّ لأ الخبرةملزمين بحلف اليمين عكس  الشهود في التحقيق

 الشهادةن في التحقيق يتم تحرير محضر وجوبا تدون فيه أيضا أونشير  قضائية ةسنكل  بداية
 4.الخبرةرير ققوال وملاحظات الخبير ضمن تأيعاد ذكر  الخبرةما في أ

                                                           
 نفسه.مرجع  -1
 .23، ص نفسه مرجع -2
 . 20صبيحة بهاز، مرجع سابق، ص -3
  .23ص سابق، مرجع ،فتحي هيبة -4
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 Le témoignage ةعن الشهاد القضائية الخبرة تمييز :ثالثا 
 ةدرك واقعأنسان إوهي تصدر عن  ،الخبرةثبات تماما كما هي إ ةوسيل الشهادةتعتبر 

 1.و اللمسأو السماع أ بالمشاهدة معينة
مام القاضي في أو سمع أ رأىلء الشخص بما إدثبات تفيد من وسائل الإ الشهادةتعد 

ن الشاهد يعد أكما نذكر  2.يةهاو شفأ ةبيتاقد تكون نتيجتها ك الخبرةن أفي حين  الجلسة
ن تتوفر فيه أفي القضاء لذلك يجب  المساعدةيمد يد  ر،له بالنزاع الدائ ةشخصا ل علاق

كون الخبير رجل  القضائية الخبرةعن  الشهادةكذلك نميز  ،والحياد الموضوعية النزاهةشروط 
حيان نجده رجل عادي غلب الأأ لتوضيح غموض ما والشاهد في  المحكمةفن وعلم تستعين به 

الوقائع ة عكس الخبير الذي يقوم بمعاين و تقديرأي أي ر أبداء إيسرد الوقائع كما هي دون 
 3.وتقديرها وتفسيرها

 الاتفاقية الخبرةعن  القضائية الخبرةتمييز  :رابعا
نواع من أ بها هناك الخاصةحكام التي نظم المشرع الأ القضائية الخبرةعلى خلاف 

  .الوديةو أ تفاقيةالإ الخبرةمنها  الجزائري نجدالخبرات التي لم ينظمها القانون 
سواء كانوا في نزاع  الشأن ذي فيها أالتي يلج الخبرةتلك  الوديةو أ التفاقية الخبرةتعد 

هم ئدون تدخل من القضاء عند لجو  ةوتخصصي ةفني ةيه في مسالأليبدي ر  ،لى خبيرإل  وأ
طراف على يتفق الأ الخبرةمن  هذا النوعففي  ،ثناء نشوء النزاعأو أجراء سواء قبل لى هذا الإإ

ول يكون الخبير الودي فيه سوء وكيل ول  ،التي تخصهم على خبير الفنيةعرض المسائل 
 4ة.القضائي الخبرة لإجراءاتعمله  تأديةيخضع في 

                                                           
 . 116صالشنيكات، مرجع سابق،  مراد محمود -1
 . 15ص، مرجع سابق، تكالي وريدة -2
    .21، مرجع سابق، صصبيحة بهاز -3
    .25محمد حزيط، مرجع سابق، ص -4



 لعقاريا النزاع لتسوية القضائية الخبرة إلى الل جوء ضرورة           الأول الفصل
     

18 
 

 ةحكام العقد نظرا لكونها ناجمتخضع لأ L’expertise amiable ةالودي أو التفاقية والخبرة 
بتقرير ن تستنير أ ةمحكمللكان  الخبرةهذه  ةتفاق قو طراف ومتى لم يحدد الإتفاق الأإعن 
 ةلى خبر إ أن تلجأولها  ،ن ترفض ما جاء فيهأمنه بالقدر الذي تشاء و  تأخذن أو  الودية الخبرة
 1.ةقضائي ةخبر  لأجراءويكون فيها الخبير معين  القضائية الخبرة تكون هي ةجديد

 يالمطلب الثان
 القضائيةأنواع الخبرة 

وأصبحت في التشريعات  ،تعد الخبرة القضائية إجراء يستهدف قدرات الشخص الفنية
 ،القاضي وتنويرلمساهمتها في تحقيق العدالة  وذلكالمعاصرة ذات أهمية بالغة في الإثبات 

رع الف)الخبرة الثانية و  وتحقيقا لذلك كانت للخبرة القضائية أنواع عدة منها الخبرة الأصلية
 .(الثانيالفرع )الخبرة المضادة و  الخبرة التكميلية ،(ولالأ 

 
  الأوللفرع ا

 والخبرة الثانية الخبرة الأصلية 
ات، لقد أصبحت الخبرة القضائية في التشريعات المعاصرة ذا أهمية بالغة في الإثب       

دة ع، لذلك كانت الخبرة القضائية على أنواع القاضي وتنويرلمساهمتها في تحقيق العدالة 
 يمكن إيجازها كالتالي:

 الأصلية: أولا: الخبرة
ا دمبها هيئة المحكمة للمرة الأولى عنر أمالتي ت وهي ،الخبرة بصفة عامة ومطلقةهي      

يصعب عليها فهمها أو  ،رى ذلك ضروري لإعانتها على التمكن من فهم مسألة فنية أو تقنيةت
 ،معينعندما يتوفر في القضية المطروحة عليها للفصل فيها طرف تقني أو علمي أو فني 

 2 .هميتهاأ حسب نوع الخبرة المطلوبة أو حسب طبيعتها و  وذلكعدة خبراء  للخبير أو فتسندها
                                                           

   .نفسه مرجع  -1
خالدي نور الهدى، مداني وليد، الخبرة القضائية في المسائل المدنية، مذكر تخرج لستكمال متطلبات شهادة الماستر،  -2

 .9، ص2018الحقوق والعلوم السياسية، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة،  كليةللأعمال، تخصص القانون العام 
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 ثانيا: الخبرة القضائية الثانية 
ية ولكن بخصوص نقاط تختلف تماما عن تلك التي تناولتها ضهي الخبرة التي تهم نفس الق    

تلجأ المحكمة إلى هذه  ،الخبرة الأولى يتم إسنادها إما للخبير الذي أنجز الخبرة الأولى أو لغيره
منها لم  جانبا الخبرة كلما استلزم الفصل في الدعوى إلى التحقيق في بعض الأمور أو الوقائع

كأن تكون الدعوى المقامة طلب تعويض من طبيب لإهماله في علاج  1،تتناوله الخبرة الأولى
و عدم توافره إلى أفقد يحتاج القاضي في تقديره لتوافر الإهمال من جانب الطبيب  ،مريض

قدمه إلى مريضه ليستطيع مقارنته بالعلاج في الدعوى المقامة ين أمعرفة نوع العلاج الذي كان 
ر في سلامة العملية الجراحية التي أجراها الطبيب للمريض ظعلى الطبيب إلى الخبرة الطبية للن

همال صاحبها أدى إلى ضرر جسيم أو  2.ل وا 
  نيالفرع الثا

 والخبرة المضادة التكميليةالخبرة 
أو الخبير أن تبين إذا  برة،الخإلى نوع آخر من يجوز للقاضي في بعض الحالت اللجوء    

 الحل المقدم في تقريرأو أن قرار إلى غير قادرين على التوصل  ةالخبراء المكلفين بالقضي
 اذا لم تقدم تقارير الخبير معلومات رة آخرى مكملةكما يجوز له طلب خب ،الخبير غير عادل
 زهما ععلى النحو التالي:ن نميأوفي هذا الشية، كافيه لحل القض

 
 أولا: الخبرة التكميلية: 

 ،إليهابها المحكمة عندما ترى نقصا واضحا في الخبرة المقدمة  رمأهي الخبرة التي ت 
ها نه لم يستوفى حقأجلها و أسئلة والنقاط الفنية المعين من الخبير لم يجيب عن جميع الأ نأو 

 وتستندالنقص الملحوظ في تقرير الخبرة  بإستكمالمر المحكمة أفت ،التحري ومن البحث أ
                                                           

ة، دور الخبرة القضائية في حل النزاعات العقارية وفق التشريع الجزائري، مذكرة نهاية لنيل شهادة الماستر، بيبن عياد ذه -1
 .12، ص2022الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الحميد بن باديس، مستغانم،  كليةالخاص، تخصص القانون 

 .20_19تكالي وريدة، مرجع سابق، ص -2



 لعقاريا النزاع لتسوية القضائية الخبرة إلى الل جوء ضرورة           الأول الفصل
     

20 
 

 141ما نصت عليه المادة وهذا ، 1خرآلى خبير إ وأنجزها ألى الخبير الذي إالخبرة التكميلية 
 ،يةفعليها الخبير تقريره غير وا ين العناصر التي بنأي ضذا تبين للقاإ"  : ق. إ. م. إ من
 باستكمال يأمركما يجوز له على الخصوص ان  ،زمةلا جراءات الن يتخذ جميع الإأله 

   ."الضرورية والمعلومات الإيضاحاتمامه ليتلقى منه أور الخبير ضو بحأالتحقيق 
 الخبرة المضادة ثانيا:

نجزوا أو مجموعة الخبراء الذين أن الخبير أالقاضي ب رأى إذايكون هذا النوع من الخبرة 
الفصل في القضية لعدم عدالة الحل المقترح في تقرير  باستطاعتهمليس  بها الخبرة التي كلفوا

 ويكون 2،متناقضةالقضائية  الجهةمام أ والمطروحةن تقارير الخبرة المختلفة لأو أالخبرة 
 3الأولى. الخبرة  وخلاصاتنتائج  وصدق وسلامةموضوعه مراقبة صحة المعطيات 

 تحت رقم 1998/11/18هذا الصدد صدر قرار عن المحكمة العليا بتاريخ وفي
فض النزاع بين  وتعذر واخرىثبت وجود تناقض بين خبرة  إذا :"جاء فيه ما يلي 1593734 

تماشيا مع بخبرة واحدة او خبرتين ر قتصاالا وعدمالطرفين وجب الاستعانة بخبرة فاصلة 
 متطلبات العدل.

 ن جهةأذهبت المحكمة العليا في نفس السياق ان الثابت في القرار المطعون فيه 
ن تعديل الاستئناف اعتمدت الخبرة الثانية ورجحتها على الخبرة الاولى المتناقضة معها دو

 ،في التسبيب القصور يترتب عنه والذيساءت تطبيق قواعد الاثبات أن تكون قد إف ،كاف
  ".مما يعرض القرار للنقض

 
                                                           

محمد جمال، الخبرة العقارية كآلية للملكية العقاريـة، مذكـرة تخـرج لنيل شهادة الماستر، تخصص ميلودي الطيب، مرسلي  -1
  .  10، ص2018العلوم القانونية والإدارية، المركز الجامعي أحمد بن يحي الونشريسي، تيسمسيلت،  معهدعقاري، قانون 

 .10خالدي نور الهدى، مداني وليد، مرجع سابق، ص -2
 .18صمرجع سابق، ريدة، تكالي و  -3
القضائية للمحكمة  المجلة، "الغرفة المدنية عن 18/11/1998بتاريخ صادر  ،159373ملف رقم  قرار المحكمة العليا، -4

 . 1998العدد الثاني،، "العليا
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 المبحث الثاني 
 العقاري ضوابط استعانة القاضي بالخبير 

مهنة الخبير على غرار غيرها من المهن الأخرى قيدها المشرع ووضع لها ضوابط 
في خ المؤر  08-95الأمر رقم  بموجب المحاكم الجزائرية أمام حيث نظم هذه المهنة ،وشروط

 المرسوم التنفيذي ، إضافة إلىالخبير العقاري المهندس مهنةيحدد فيه  الذي 1995فيفري  01

جراءات شروطالذي يحدد  1995أكتوبر  10المؤرخ في 310-95رقم في قوائم  التسجيل وا 
للقاضي الجزائري بما يفيد أن  جاء قانون الإجراءات المدنية والإداريةكما  ،الخبراء القضائيين

 بخبير قضائيوالستعانة سلطة تقديرية في انتداب كامل الالمعروض عليه النزاع العقاري 
  )المطلب الثاني(.  جراءات قانونيةلإه وفقا تعيينبعد )المطلب الأول(،  معتمد عقاري

 

 المطلب الأول 
 ضرورة الإستعانة بخبير قضائي معتمد  

لكي يعتمد  وذلك ،أخلاقية في كل من يمارسها مسؤولية العقاريالخبير تضع مهنة 
، لجأ المشرع إلى نتهضمان الممارسة الصحيحة لمهو  ،خبير قضائيوتكون له صفة الخبير 

)الفرع مهنة الخبير القضائي فبين  إحاطتها بمجموعة من النصوص القانونية السالفة الذكر
ع الفر ) القضائيين الخبراءفي قوائم  لالخبراء للتسجيالواجب توفرها في  طالشرو  وعلى الأول(

 الفرع الثالث(.) القضائيين الخبراءتعيين هؤلء  إجراءاتوكذا  الثاني(،
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 ولالفرع الأ 

 نة الخبير العقاريمه
مادة معينة،  صفيما يخمعرفة علمية وفنية الذي يتمتع بالعقاري ذلك الفرد يعتبر الخبير       

لنقص معلومات  استكمالتستعين به السلطة القضائية لمساعدتها في تقدير المسائل الفنية 
 1.القاضي

 ة العمل الذي يقوم بهالعقاري نظرا لأهمي للخبيرخاصة أهمية  الجزائري المشرع أعطى
هذه المهنة بالجزائر  تنظيمتم  فلذلك 2،والقضائية قتصاديةوال جتماعيةالفي جميع النواحي 

 مهندس الخبيرالبمهنة متعلق ال 1995فيفري  1 المؤرخ في 08-95الأمر عند صدور 
  3.القضائي

شخص  ":بأنّه الخبير العقاريالسالف الذكر  08_95من الأمر  عرفت المادة الثانية
ل طبيعي يقوم تحت مسؤوليته بوضع مخططات طبوغرافية والوثائق التقنية التي تلحق نق

ما يختص الملكية العقارية بما فيها التحريات المتعلقة بنزع الملكية للمنفعة العمومية ك
عمال بما قد تتضمنه من أ، العقارية الأملاكبوضع الدراسات والرسوم الطبوغرافيا لسطح 

تها تقييم هذه الأملاك من حيث قيم العقارية كمخططات التقسيم والتجزئة وكذاالتهيئة 
  ."أو التجارية الإيجارية

، كل شخص طبيعي يقوم 08_95يمارس مهنة المهندس الخبير العقاري طبقا للأمر 
  بصفة رئيسية، بإسمه الشخصي وتحت مسؤوليته بما يلي: 

    

                                                           
الحقوق والعلوم  كليةعقاري، قمان مختار، المركز القانوني للخبير العقاري، مذكرة لنيل شهادة ماستر، تخصص قانون  -1

 .4، ص2015السياسية، جامعة زيان عاشور، الجلفة، 
   .559، مرجع سابق، صمبروك حدةنقلا عن   -2
 العقاري،، الموافق لأول فبراير المتضمن مهنة المهندس الخبير 1415، مؤرخ في أول رمضان عام 08_95أمر رقم  -3

 ، معدل ومتمم.1995فبراير، الصادر في أول 20العدد  ج. ر. ج. ج،
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بعقود رسمية المتعلقة بنقل التقنية التي تلحق  والوثائقطبوغرافية البوضع مخططات 
 عقارية.ملكية 

 العقارية وتحديدها ووضع معالم لرسوم الطبوغرافية لسطح الأملاك وضع ا
 حدودها.
 1 .ةأو الإيجاريالقيمة التجارية من حيث يقيمها كنه أيضا أن كما يم 

 الفرع الثاني
 لإعتماد الخبير العقاري القضائيالشروط القانونية 

   أن تتوفر لمزاولة مهنة الخبير  يجب ،الشروطمن المشرع الجزائري مجموعة  وضع         
العقاري القضائي أن يتمتع فعلى كل شخص يود الحصول على لقب الخبير  ،2قضائيال

  3.في القرار الوزاريذكره  محسب ما تبمجموعة من الشروط 
على  قضائيا يجب أن يعتمد قبل كل شيءليكون خبيرا  مهندس الخبير القضائي لذلك    

من المرسوم  4المادة كما نص المشرع الجزائري في خبراء عقاريين، هيئة وطنية للمهندسين 
أو  أولا()كان شخصا طبيعيا  سوآءاعلى هذه الشروط  السالف الذكر 310-95التنفيذي رقم 

 4.)ثانيا(شخصا معنويا 
 
 
 
 

                                                           
 .559مبروك حدة، مرجع سابق، ص -1
  .41محمد حزيط، مرجع سابق، ص -2
  .   20، ص1992مولي ملياني بغدادي، الخبرة القضائية في المواد المدنية، مطبعة دحلب، الجزائر،  -3
  .42_41، صسابقمحمد حزيط، مرجع  -4
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 طبيعيا:إذا كان شخصا الشروط الواجب توفرها في الخبير  -أولا    
ما شخصا طبيعيا حسب فرها إذا كان االتي يجب تو  شروطالبين المشرع الجزائري      

أن  زيجو " :التي تنص على أنه 1أعلاهذي المذكور من المرسوم التنفي 4المادة  مذكور في وه
 القضائيين إذا توفرت فيه الشروط الآتية: الخبراءأي شخص طبيعي في قائمة  يسجل

 الدولية. الاتفاقيات مراعاة، مع جزائريةأن تكون جنسيته -
 كون له شهادة جامعية، أو تأهيل مهني معين في الإختصاص الذي طلب أن ت -

 فيه. 
لعامة أو الا يكون قد تعرض لعقوبة نهائية بسبب إرتكابه وقائع مخلة بالآداب  أن -
 الشرف. 
 لإفلاس أو التسوية القضائية. أن لا يكون قد تعرض ل -
ن لا يكون ضابطا عموميا وقع خلعه أو عزله، أو محاميا شطب اسمه من نقابة أ -

لعامة اتأديبي بسبب إرتكابه وقائع مخلة بالآداب  إجراءالمحامين، أو موظفا عزل بمقتضى 
 أو الشرف. 

 قضائي من ممارسة المهنة.  بقرارأن لا يكون قد منع  -
 يتحصلد مارس هذه المهنة أو هذا النشاط في ظروف سمحت له أن أن يكون ق -

 سنوات. (07) تأهيل كاف لمدة لا تقل عن سبع ىعل
   "ـهذه السلطةأو يسجل تعدها  وصية في اختصاصهتعتمده السلطة ال أن -

                                                           
، يحدد شروط التسجيل في قوائم الخبراء القضائيين 1416جمادى الأولى  10مؤرخ في  310_95مرسوم تنفيذي رقم  -1

  . 1995أكتوبر  10 خ، صادر بتاري60وكيفياته، كما يحدد حقوقهم وواجباتهم، ج. ر. ج. جن عدد 
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 وذلك لأن ة،جزائريالب توفر الجنسية وجو  من خلال هذه المادة، الجزائري شرعالمأكد      
نص  03-06 أمر رقم الوظيفة العموميةوحسب قانون  ،ميةيشارك في وظيفة عمو الخبير 

  1.توفر جنسية وطنية فقط على
عند  الجزائرية المتعلق بالجنسية طمخالفة الشر جواز  ،بصفة مؤقتةإستثناء إل أن هناك  

أكد  ولهذا الإستثنائية، الظروفهذه د يدتح يتم لم هأل أن وجود ظروف إستثنائية تبرر ذلك
الجنسية شرط الجزائري مثله مثل مشرعي معظم الدول المعاصرة على وجوب توافر المشرع 

  2.لأهمية الدور الحيوي العمومي الذي تقوم به هذه المهنة في المترشح لمهنة خبير،
يكون له  وأنالشهادة الجامعية توفر  على وجوب السالف الذكر كما تبين المادة    

 .المهنة وممارسةمؤهل من أجل التحكم و مستوى دراسي 
القضائيين أن يكون  الخبراءكذلك في الشخص الذي يترشح للتسجيل في قائمة ط يشتر  

جنائية مخلة بالآداب والشرف أو  لجزاءاتحسن السمعة والسيرة، وهذا يتنافى مع تعرضه 
عموميا  طاتجارية كتعرضه للإفلاس أو التسوية القضائية، أو تأديبية كأن يكون ضاب جزاءات

 جزاءب اسمه من نقابة المحامين، أو موظفا عزل بمقتضى طوقع خلعه أو عزله، أو محاميا ش
قضائي من ممارسة  بقرارتأديبي بسبب إرتكابه وقائع مخلة بالآداب العامة والشرف، أو منع 

   3المهنة.
 ألأو النشاط على ك من بين الشروط أنه يجب أن يكون تم ممارسة هذه المهنة كذل 

، فكلما توفرت اختصاصهتعتمده سلطة وصية في يجب أن  وأخيرا سنوات، 7مدته عن تقل 

                                                           
ر. ، يتضمن القانون الأساسي العام للوضيفة العمومية، ج. 1427جمادى الثانية عام  19، مؤرخ في 03_06أمر رقم  -1

  .2006يوليو  15، صادر بتاريخ 46ج. ج، العدد 
  .22_21تكالي وريدة، مرجع سابق، صنقلا عن  -2
  ، .سابق تكالي وريدة، مرجع -3
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ل جهة أخرى وطبقا للقواعد العامة  ومنمن جهة لأداء مهنة الخبير آهلا  الشروط كانهذه 
  1سنة. (18) يبلغإل لمن يجوز تحليف اليمين 

 اويمعن اصشختوفرها في الخبير إذا كان الواجب  شروطال -ثانيا   
  بيعية ط صشخاأ عةومجم نم ونيتك ،ياومعن شخصا لقضائيا رلخبيا ونيكأن  نيمك 
 نيرلمسيا في السالف الذكر 310_95التنفيذي ومسرلما نم 5 دةلماا رطتشتا دقو خبراء،

 دةلماا في ورةكذلما بيعيطلا صلشخا بها زميلت لتيا روطلشا ويلمعنا صللشخ   نلجتماعييا
    .(5) و (4) و (3) رةلفقا ومسرلما ذاه نم بعةرالا

     درالما صلتخصا في فكا لتأهي بليكتس سنوات 5نع لتق ل دةلم طللنشا ستهرمما -
 .فيه للتسجيا

  2.لقضائيا سلمجلا صختصاا رةئداب تقنية سسةؤمأو  ئيسير رمق له ونيكأن  - 
 

 الفرع الثالث
 المعتمدينين يالتسجيل في قائمة الخبراء العقار إجراءات 

المتعلق بشروط  1995أكتوبر  10المؤرخ في  310-95رقم حدد المرسوم التنفيذي       
القضائيين في قوائم الخبراء  التسجيلتقديم ملف التسجيل في قوائم الخبراء القضائيين إجراءات 

  3(.08( و)07)(، 06من خلال نص المواد )في الطلب  الفصلوكيفية 
يقدم طلب التسجيل في قائمة الخبراء القضائيين إلى النائب العام لدى المجلس القضائي     

الإختصاص أو بدقة الخبير المترشح فيه  ويبين اختصاصه، الذي يختار مقر إقامته بدائرة
على هذا الأخير أن يرفق مع طلب التسجيل  ويجبفيها الإختصاصات التي يطلب التسجيل 

                                                           
 .24، صنفسهمرجع  -1
 .29ص فتحي هيبة، مرجع سابق، -2
 .44محمد حزيط، مرجع سابق، ص -3
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وتطبيقية التي يكتسبها المترشح في الإختصاص المراد وثائق ثبوتية متعلقة بمعلومات نظرية 
حب الوثائق الثبوتية التي تبين الوسائل المادية التي يحوزها طالقتضاء يص وعند، التسجيل فيه
 1الأمر. هذه الوثائق إن لزم وزير العدل يحددالمترشح، و 

من  04فيه الشروط المحددة في المادة كذلك يجب إيداع الوثائق التي تثبت وبطبيعة الحال    
من  05المحددة في المادة  والشروطإذا كان شخصا طبيعيا  310-95م التنفيذي رقم المرسو 

بهوية الطالب كشهادة ميلاد ، مع بيانات متعلقة نفس المرسوم التنفيذي إذا كان شخصا معنويا
 والقانونالإعتماد من السلطة الوصية  ووثيقة 03رقم السوابق القضائية  وصحيفةجنسيته  وبيان

 2الأساسي إذا كان شخصا معنويا.
بعد تقديم الطلب مرفق بالوثائق المطلوبة إلى النائب العام يحول هذا الأخير الملف    

المجلس القضائي، الذي يستدعي الجمعية العامة للقضاة  إداريا، إلى رئيس بعد إجراء تحقيقا
العاملين على مستوى المجلس والمحاكم التابعة له، لإعداد قائمة الخبراء القضائيين حسب 

شهرين على الأقل، قبل نهاية السنة القضائية وترسل هذه القوائم  02الإختصاص في أجل 
 3.قبل مباشرة مهامه اليمين القانونيةإلى السيد وزير العدل للإعتماد، ويؤدي الخبير 

 جوهري من النظام العام يؤدي قبل مباشرة الوظيفة، إجراءاليمين القانونية  يعتبر أداء
المقيد يحلف الخبير " :4التي تنص على أنه  جزائيةالإجراءات ال من قانون 145المادة حسب 

 :بيانهاتي المجلس بالصيغة الآئي يمينا أمام ذلك لأول مرة بالجدول الخاص بالمجلس القضا
ن كخبير على خير وجه وبكل إخلاص وأبأن أقوم بأداء مهمتي أقسم بالله العظيم  
ستقلالأبدي     " .رأيي بكل نزاهة وا 

                                                           
مذكرة مقدمــة لنيل شهادة ماستر أكاديمي، تخصص قانون نين إسماعيل، دور الخبير في الدعوى القضائية الإدارية،  -1

 .06، ص2014إداري، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، 
 .45، صسابقمحمد حزيط، مرجع  -2
3- courdemedea.mjustice.dz  
، صادر بتاريخ 48، عدد. ج. جر، يتضمن قانون الإجراءات الجزائية، ج 1966يونيو 8مؤرخ في 155-66الأمر رقم -4

 ، معدل ومتمم.1966يونيو  10
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يتم إعداد محضر أداء اليمين يوقعه كل خبير والكاتب ورئيس المجلس ذلك بعد 
ول يجدد أداء اليمين مادام الخبير لم ينتهي مهامه لعارض ويحفظ المحضر في  القضائي،

القضائي، كما يؤدي اليمين الخبير غير معتمد بالجدول أمام القاضي الذي  أرشيف المجلس
من  131لمادة طبقا ل 1،المحضر مع القاضي ويحفظ في ملف القضية عينه ويوقع على

 م.إ:ق.إ.
كم في الحفي قائمة الخبراء اليمين أمام القاضي المعي ن ؤدي الخبير غير مقيد "ي

 الآمر بالخبرة.
  في ملف القضية."تودع نسخة من محظر أداء اليمين 

 
 المطلب الثاني

 كيفية تعيين الخبير القضائي في النزاعات العقارية
 تعيين خبير أو يتطلب الفصل في النزاع المطروح أمام القاضي في الكثير من الحالت      
 بناءذلك تلقائيا أو  ويكون ،معينة وشروط ،تأمر به المحكمة في ظروف خاصة والتي ،أكثر

     وللقاضي، الأول()الفرع بحتة، إجراء التحقيق في مسائل فنية  الخصوم، قصد أحد على طلب
 الفرع الثاني(.لهذا الطلب ) ستجابةلإتقديرية ل سلطة

 الفرع الأول
 الخبير العقاريطلب تعيين 

ختصاص ستعانة بذوي الإدون الإ الفصل فيهاتعرض على القاضي قضايا يصعب عليه       
في المسائل ذات الطابع الفني والتقني التي على أساسها يتم إصدار الحكم العادل في القضية 

                                                           
  .29صمرجع سابق، تكالي وريدة،  -1
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ن كان ل بد عليه الإلمام بالمبادئ القانونية و القواعد الفقهية، نه غير إال  إذ أن القاضي وا 
 ،بالمعلومات الفنية و التقنية ذات الصلة بالقضية التي ل تحمل طابعا قانونيابالإلمام ملزم 

جل التوصل أستخدامها من إالأمر الذي دفع بالمشرع إلى تقديم وسيلة قانونية يمكن للقاضي 
بير الذي و يتعلق الأمر بتعيين خ ،إلى دراية كافية بتلك المسائل التي تخرج من اختصاصه

يتولى توضيحها من خلال دراسة الوقائع المحيطة بالقضية واستنباط النتائج التي تفيد القاضي 
 1.في حل النزاع المعروض عليه

 دويستفا سالف الذكر والإداريةقانون إجراءات المدنية  126المادة  علية وهذا ما أكدت
 يكون:ن تعيين الخبير أ منها

لتوضيح بعض النقاط  وذلكة مة بوجوب إجراء خبرة قضائيإما بناء على اقتناع المحك-
 الفنية الغامضة في الدعوى.

 وأحياناالخصوم  أحدصوم أو اتفاقهم غالبا ما يكون الطلب من أو بناء على طلب الخ-
 باتفاقهم.أخرى 

 التالية: والشروطويجب أن يحتوي طلب تعيين الخبير العناصر       
 .وصريحاقدم للمحكمة واضحا أن يكون طلب تعيين الخبير الم -
 طلب الأسباب التي تدعو إلى إجراء الخبرة القضائية.أن يذكر في ال -
جداولها  ومدىن يذكر في الطلب جميع النقاط التقنية التي يجب أن تشملها الخبرة أ - 

 في حسم النزاع.
 مة.كالمحأن يكون الطلب جديا الغرض منه تنوير  -

                                                           
فتيحة، الخبرة القضائية على ضوء قانون الإجراءات المدنية والإدارية، مذكرة لنيل شهادة الماستر  جبوري صونية، جبوري -1

 .33، ص2022اسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، الحقوق والعلوم السي كليةخاص، في القانون، تخصص قانون 
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الخصوم سواء في دعوى جارية أمام القضاء أو بصفة  أحدطلب ندب الخبير  ويقدم -
   1النزاع.أمام المحكمة المطروح عليها  وذلكمستقلة لإثبات حالة معينة 

، وأحرى يعين فيها تعيين خبير واحد هناك مسألة في غاية الأهمية تتمثل في حالت 
   أكثر من حبير،
 والحالتالتي يجب تعيين خبير واحد  تبيان الحالتيتم  أنه لمنجد ما سبق  من خلال

 واحد، للقيامالعادة أن المحكمة تأمر بتعيين خبير  ولكنالتي يجب فيها تعيين عدة خبراء 
إذا  بإجراء الخبرة استثناءا يمكن أن تأمر بتعيين عدة خبراء إذا كانت مقتنعة بوجوب تعيينهم،

توضيحها إلى تخصصات  ويحتاجالمحكمة للفصل فيها معقدة كانت القصية المطروحة أمام 
  2مختلفة ل يمكن لخبير واحد أن يقوم بها بمفرده.

يجب عليه أن يذكر  ،في الحالت التي يأمرها القاضي بندب عدة خبراءجدير بالذكر أنه     
ا إذا كانت خصوص ،من تلك التعددية والغرضالأسباب التي تجعله يقوم بتعيين هؤلء الخبراء، 

القضية المطروحة على المحكمة للفصل فيها يتطلب لتحقيقها كفاءات مختلفة فيقومون بإجراء 
ذا ،ثم بيان خبرتهم بتقرير واحد ،الخبرة سويا اختلفت آراءهم وجب على كل منهم تسبيب  وا 

من قانون  127ما أكدته المادة  وهذا  3أن يكون كل ذلك في تقرير الخبرة الواحدة ويجبرأيه 
في حالة تعدد الخبراء المعنيين يقومون  :"التي تنص على أنه والإداريةإجراءات المدنية 

تقرير واحدا إذا اختلفت آراؤهم وجب على كل واحد منهم تسبيب  ويعدونبأعمال الخبرة معا 
  ."رأيه 

 

                                                           
خاص، طاوي بوعمران، الخبرة القضائية في القانون الجزائري، مذكرة نهاية الدراسة لنيل شهادة الماستر، تخصص قانون  -1

 .   27_26، ص2021الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الحميد بن باديس، مستغانم، كلية
 .نفسهمرجع  -2
، مجلــة الحقيقة للعلوم الاجتماعية والإنسانية، "الخبرة القضائية في الدعاوى المدنية"مراد نور الدين، حيتالة معمر،  -3

 .60، ص2019، 04د ، العد18مجلد ال مستغانم، جامعة عبد الحميد بن باديس،
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 الثانيالفرع 

 الخبير العقاريسلطة القاضي في الاستجابة لطلب تعيين 
الأصل العام أن المحكمة غير ملزمة بالستجابة لطلب ندب الخبير المقدم من     

إلزامي للقاضي يقرره بحسب تقديره  وغيرطرف الخصوم إذ أن الستعانة بالخبراء أمر خياري 
ولكن يرد عن ذلك  ورغبتهم.لظروف الدعوى سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب الخصوم 

و كان أناء هو وجوب الستجابة لطلب ندب الخبير إذا كان منصوصا عليه في القانون استث
ذا تعلق الأمر ب القاضي ل يستطيع الفصل في الدعوى إل إذا مرّت بخبرة.   1المسائل. بعضوا 

هناك العديد من الحالت وردت في نصوص قانونية مختلفة قد ألزمت المحكمة فيها 
وسنذكر على وعلمية، قانونا بإجراء الخبرة لحسم النزاع المعروض عليها بطريقة موضوعية 

 ما يلي:سبيل المثال 
 2تجاري.القانون من ال 194 المادةحالة تعويض الإخلاء المنصوص عليها في  -
قانون ال نم 724 المال الشائع بين الشركاء المنصوص عليها في المادةحالة قسمة  -

 مدني.ال
 358المادة لة التي نصت عليها الحا وهيحالة بيع عقار بغبن يزيد عن الخمس  -

 مدني.القانون من ال
     .حالة الفصل في المنازعات الضريبية -
ما نصت عليه  وهذا والماديةضرار الجسمانية الحالت الخاصة بالتعويض عن الأ -
  .15-74ومن الأمر  8المادة 

                                                           
  .58مولي ملياني بغدادي، مرجع سابق، ص-1
، يتضمن القانون التجاري، ج. ر. 1975سبتمبر  26، الموافق ل 1395 رمضان 20، مؤرخ في 59_75أمر رقم  -2

  ، معدل ومتمم.1975ديسمبر  19، صادر بتاريخ 101ج. ج، العدد 
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 1من قانون الأسرة.103المادة حالة الحجر  -
للقاضي اللجوء  فيها يجوز التي من قانون الأسرة 40ة حالة إثبات النسب وفقا للماد -

 النسب.إلى الطرق العلمية لإثبات 
 - 40من قانون 20و 19 اقة في حالة سكر أو تناول مخدرات المادتينيحالة الس -

16.  
النزاعات المتعلقة بالحالت المذكورة فلا يصح الفصل فيه  أحدفإذا كانت أمام القاضي 

   2الخبرة.إل بالستعانة بأهل 
ستجابة لطلب ندب لإلولم ينص القانون على إلزام المحكمة  ىأخر  هناك حالت    

القاضي الأستعانة بأهل الخبرة لحل  ، لكن في هذه الحالت من الأفضل علىالخبير صراحة
حالة طلب الزوجة التطليق للعيب  الزوجة،و أعقم الزوج  ةحال :يلينذكر منها ما النزاعات، و 

المستحكم في الزوج، حالة الجنون والسّفه، حالة الختلاف على وجود أو عدم وجود غشاء 
بعض الحالت النزاعات في  لك، كذإذا كانت شرطا واردا في عقد الزواج البكارة ليلة الدخول

المتعلقة بالعتداء على الملكية العقارية، حالة تعيين خبير في المحاسبة للقيام بتصفية حسابات 
عتداء الذي وقع على المدعي على المساحة الإ رثأالشركة، حالة تعيين خبير لتحديد الضرر، 

 3الأرضية المعتدي عليها من قبل المدعي عليه.
ن   لم ينص القانون فيها صراحة على وجوب إجراء خبرة وعليه يمكن القول إنه حتى وا 
الستعانة بأهل الفن  مضطرة المحكمةيجعل  لكن الواقع العملي ،في حالت معينة قضائية

   4فيها.للفصل  والإختصاص
                                                           

جوان  12، صادر بتاريخ 24، يتضمن قانون الأسرة، ج ر. ج. ج، عدد1984جوان  9مؤرخ في  11_84قانون رقم  -1
 ، معدل ومتمم.  1984

  .22_21رجع سابق، صبن سالم عيسى، م -2
  . 63مراد نور الدين، حيتالة معمر، مرجع سابق، ص -3
 ،.نفسهمرجع  -4
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بحته تستدعي تدخل أهل الختصاص الالمسائل الفنية يمكن القول أن  الأخير وفي
ذا ،لإنارة المحكمة بشأنها والمعرفة كمن يدعي تعرض منزله  ،تعلق الأمر بدفع جوهري وا 

إنكار  وسببهالأضرار معتبرة من جراء المياه المتسربة إليه من قنوات صرف مياه المدعي عليه 
1دفاعه.فهي الوسيلة الوحيدة لإثبات  ،ومزاعمههذا الأخير طلبات المدعي 

                                                           
  .23، صسابقبن سالم عيسى، مرجع  -1
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 الفصل الثاني

 دور الخبرة القضائية في تسوية النزاع العقاري
ترتكز على تحليل  ة، فقددورا حاسما في تسويه النزاعات العقاري ةالقضائي ةالخبر  ؤديت

وهذا يساعد على  ة،ومنصف ةصحيح ةبالنزاع وتقديم توصيات قانوني ةوتقييم المعلومات المتعلق
 ة.فراد في النزاعات العقاريوالحفاظ على حقوق الأ ةتحقيق العدال

 ةودق ةكد من صحأتمثل في التوتة، تقرير الخبر  ةفي مواجه ةن للقاضي سلطأكما نذكر 
 ةومرضي ةعادل ةلحل النزاع بطريق ةالمعلومات اللازم ةنه يتضمن كافأكد من أالتقرير والت
ة، ن يكون مستقلا وموضوعيا في تقديم تقريره هذا من جهأويستلزم عليه  ،طرافلجميع الأ

وحمايتها والحفاظ  ةالعقاري ةهتم بضبط الملكيقد إ  ن المشرع الجزائريأخرى نجد أ ةمن جهو 
مسائل  صرونذكر على سبيل الح ،نظام قانوني خاص بهاوضع وذلك عن طريق  ،عليها

 ة.وغيرها من المسائل ذات صل ةثبات الملكيا  راضي و تحديد حدود الأ

ثم  ،الأول(مبحث ال)ثبات في الإ ةالقضائي ةالخبر  ةحجي ةسنقوم في هذا الفصل بدراس 
 .(المبحث الثاني) ةفي بعض النزاعات العقاري ةالقضائي ةنبين صور الخبر 
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 المبحث الأول
 حجية الخبرة القضائية في الإثبات 

على  يعتبر تحديد الخبرة القضائية من الأساليب الرسمية للإثبات، وهو أيضا أحد الأدلة      
من ق. إ. م. إ لقاضي  144أن القانون ينص على حق معين في الإثبات، إذ منحت المادة 

 مي.الموضوع سلطة تقييم واعتماد نتائج الخبرة وتأسيس حكمه عليها، وتكون له قوة السند الرس
كما يتقرر بطلان تقرير الخبرة إذا احتوى على أحد أوجه القصور التي قد تؤدي إلى      

 إبطال مفعول التقرير، ووجد الخبير نفسه في إجراء استثنائي.
المطلب الأول( ) وعليه، ل بد من توضيح مدى سلطة القاضي في مواجهة تقرير الخبرة     

 لثاني(.)المطلب االتقرير  بطلان هذاثم تبيان حالت 
  

 المطلب الأول 
 سلطة القاضي في مواجهة تقرير الخبرة

 قريرهتي الخبير الذي ضمنه نتائج أبر  امةع كقاعدةفي حكمها  الجهة القضائيةل تتقيد      
 قةمواف الخبرةعلى تقرير  الموافقةبن تقضي أب التقديرية السلطةفلها  ،به يأخذن أفلا يلزم ب

 (.الثاني الفرع) ةجزئي ةموافقو أ (الأول الفرع) ةكلي
 الفرع الأول

 المصادقة الكلية على تقرير الخبرة 
 الفنية للأسئلةجابات إعندما يجد  ةخاص ،الخبرةعتماد تقارير إ لى إيميل القاضي بطبيعته      

نه تبنى تقريره على أوتبين  ،مأموريتهالتي حددها في الحكم التمهيدي ول يخرج عن نطاق 
 1 ة.وموضوعي ةسس سليمأ

                                                           
عبد  جامعةمجلة المنارة للدراسات القانونية والإدارية،  صنهاجي كريمة، "حجية الخبرة القضائية في المجال العقاري"، -1

 .326، ص2017، 19المالك السعدي، طنجة، العدد 
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سس الأ ةوسلام ،ليها الخبيرإقتنعت بكامل النتائج التي توصل إمتى  ةلمحكمإنّ ا    
 الخبرةنه يقوم على تبني إي عيب فأمن  الخبرةمن خلو  وتأكدت ،يهأالتي بني عليها ر 

 1إ. م. إ.ولى من قانون الأ ةالفقر  144 ةوهذا ما نصت عليه الماد ة عليها،كليال ةوالمصادق
ن حكمه قد أنجد  ،التقنيةنه عندما يعجز القاضي على فهم المسائل أكما نشير      

تكون دائما  الخبرةخذ بنتائج القاضي في الأ ةولهذا فسلط ،الخبرةينجز وراء ما تقرر في تقرير 
 ة،مادي ةثباتها واقعإالمراد  الواقعةتكون  كما يجب أن ،ثبات التي حددها القانونبقواعد الإ ةمقيد

ثباتها إحدد القانون طرق  القانونيةن التصرفات لأ الخبرةثباته عن طريق إالقانون  يزمما يج
 2 .القضائية ةعن طريق الخبر  اول يجوز اثباته

ن الحكم يكون باطلا عتماد عليه لأباطلا فلا يمكن الإ الخبرةذا كان تقرير إ ةما في حالأ 
  3.على باطل فهو باطلما بني  القاعدةجراء باطل حسب إلبنائه على 
ل يمكن  المحكمةفهنا  الدعوةليها مع ملف إالمتوصل  الخبرةنه قد تتناقض نتائج أكما 

التقرير  بنتيجة تأخذهنا  فالمحكمةوبالتالي  ،النتيجةذا وجد تناقض في إن تتبنى تقرير الخبير أ
 المدنيةمن قانون الجراءات  11 المادةخرى وهو ما طرح في أ بأسبابيها أعن طريق تدعيم ر 

  4.القضائيةوامر حكام والقرارات والأكدت على وجوب تسبيب الأأالذي  والإدارية
فيما يختلفون فيها  آرائهمبين  والموازنة الخبرةهل أ ن تقدير عمل إتعدد الخبراء ف ةوفي حال

ي أعلى ر  هبعد تفحص التقرير واطلاع ةصلاحيالوله كامل  ،مما يستقل به قاضي الموضوع
. هذا ما أكدته محكمة النقض في إحدى قراراتها حيث هؤلءيا واحدا من أن يختار ر أكل خبير 
ذا تعددت الخبرات فللمحكمة في إطار سلطتها جاء فيه:  " إن الخبرة غير ملزمة للمحكمة وا 

                                                           
 من ق. إ. م. إ، سالف الذكر. 144/1انظر المادة  -1
جامعة ابن خلدون، تيارت، مجلد مجلة التعمير والبناء،  بلويس براهيم، "حجية تقرير الخبرة في حل النزاعات العقارية"، -2

  ,   162، ص2018الخامس،  ،العدد  02
 .102بلويس براهيم، مرجع سابق، ص -3
 " يجب أن تكون الأوامر والأحكام والقرارات مسببة." من ق. إ. م. إ على أنه: 11تنص المادة  -4
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ذا ,1التقديرية اختيار الخبرة التي تراها"  تقرير الخذت بكل أكثر من خبير و ى أو دعالنتدبت بإ وا 
لو  الآراءن تبين كيف وفقت بين أرضه يجب عليها اوتع ختلافهارغم  ن الحكم يشوبه إف ا 

 2.بسبب الغموض التسبيبالقصور في 
 الفرع الثاني 

 المصادقة الجزئية على تقرير الخبرة
  جزء تتبنى أن المثال سبيل علىيجوز للمحكمة أن تصادق على التقرير جزئيا،    
 لإ تقضي ل الأخيرة هذه لأن الآخر الجزء دون به اقتنعت إذا فيه يقال مما

 كافة مراعاة من منعته التي الأسباب توضيح يجب الحالة هذه وفي، إليه تطمئن بما
 3ر.التقري في الواردة البيانات
ببعض  تأخذن أخذ بتقرير الخبير كله لها أن تأكما لها  ةن المحكمأفلا جدال في     

 ةن محكمألى إونصل  ،الخبراء بآراء ةغير مقيد لأنهاح البعض الخر طر ما جاء به وت
التي تقدم في  الأدلةبين  الموازنةفي تقدير عمل الخبير وفي  التقديرية السلطةالموضوع لها 

 4.الدعوى
جلها تم استبعاد جزء أسباب التي من ن القاضي غير ملزم بشرح الأأكما نشير الى    

لتي نه يتعين عليه تسبيب قراره ببيان العناصر اإف ،يهأالخبير في ر  موافقةمن التقرير وعدم 
: إإ. م.  من قانون الثانية الفقرة 144 المادةاستند عليها في تكوين قناعته كما جاء في نص 

 ".الخبرةستبعاد نتائج إنه عليه تسبيب أي الخبير غير أالقاضي غير ملزم بر "

                                                           
  . 326صنهاجي كريمة، مرجع سابق، ص -1
  .72فتحي هيبة، مرجع سابق، ص -2
 .40خالدي نور الهدى، مداني وليد، مرجع سابق، ص -3
 المجلة الاجتهاد للدراسات القانونية والاقتصادية، "سلطة القاضي المدني إزاء تقرير الخبرة القضائية "،بوفاتح أحمد،  -4

 .146، ص2019السياسية، المركز الجامعي ، تمنراست ، المجلد الثامن، العدد الثاني،  العلوم و معهد الحقوق
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سباب العدول أن تبين أثبات بشرط جراءات الإإمرت به من أ اعم لن تعدأ للمحكمةيجوز     
سباب ذلك في حكمها وعليه أن تبين أجراء بشرط الإ بنتيجة تأخذن ل أويجوز لها  ،بالمحضر

 1.ب التركاسبأن تبين أن تركته يجب ا  و تتركه و أي الخبير أبر  تأخذن أ محكمةللكون ي
 المطلب الثاني 

 القضائية الخبرةبطلان تقرير 
 ةجراءات المدنيفي قانون الإ الخبرةلم ينص المشرع الجزائري على قواعد خاصه ببطلان      
لا يجوز للخصوم  " :نهأالتي نصت على  140 ةذكرتها الماد ةواحد ةل في حالإ ،ةداريوالإ
لى للخبير يترتب ع ةوالمصاريف مباشر تعاب داء تسبيقات على الأ أحوال ي حال من الأأب

 ة."بر الخبراء وبطلان الخ ةقبول الخبير المقيد في الجدول هذه التسبيقات شطبه من قائم
ن أكما  الأول(الفرع )خرى أسباب وعيوب ن يكون لأألكن الطعن في تقرير الخبير يمكن     

 .(الفرع الثاني) ةثار عديدآهذا البطلان ينتج عنه 
 الفرع الأول

 ةبطلان تقرير الخبر  تسباب وحالاأ 
عمال سباب بطلان الأأهناك  ق. إ. م. إ 140 ةسباب التي ذكرتها المادلى الأإ ةضافإ

 ةائيجر الإ عماللا يقرر بطلان الأوالتي جاء فيها: "  60لمادة المنصوص عليها في اة جرائيالإ
 يثبت الضرر الذين أمن يتمسك به  على ذلك وعلى ةذا نص القانون صراحإلا إشكلا 

ن أي كما يجوز للقاض الإدارية،و  ةجراءات المدنيمن قانون الإ وكذا المواد التي تليها لحقه"،
م ولى هي عدالأ ةحالتين الحال بين وعليه لبد من التمييز ةجلا الخصوم لتصحيح الخبر أيمنح 

 (.ثانيا) ةجراءات الجوهريوعدم احترام الإ (ولا)أالنظام العام  سجراءات تمإ حتراما
 جراءات تمس النظام العامإ حترامإ : البطلان لعدمولاأ  

 ةر بالنظام العام ناد ةجراءات الماسحترام الإإوعدم  ،عمل قانوني ئيجرالإيعد العمل ا
 :ذاإ ةعمال الخبير تكون باطلأ ن إن وقعت فا  و  ةالقضائي ةفي مجال الخبر  ثالحدو 

                                                           
 .64تكالي وريدة، مرجع سابق، ص -1
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كانت هذه  ةذا قام بها شخص غير معين من المحكمإف ،لم يقم الخبير بتنفيذ مهمته شخصيا* 
 1.بالنظام العام ةجراءات متعلقإلمساسها ب ةباطل ةخير الأ
تفاق الخصوم على إذ ل يكفي إمن قبل خبير غير معين بموجب حكم قضائي  ةنجاز الخبر إ* 

 .ن يعين بحكم قضائيأهذا الخبير بل يجب 
بسبب  ةنهائي ةو قد تعرض لعقوبأن يكون خبيرا لأ ةهليآ من شخص ليس لديه  ةتنفيذ الخبر * 
 ة.عماله في الخبر أ  ةبالشرف تمنعه من مزاول ةومخل ةداب العامللآ ةرتكابه وقائع مخالفإ

 2.سبابي سبب من الأالخبراء لأ مةسمه من قائإخبير قد شطب  ةذا قام بالخبر إ* 
التي حددت مجال  ةداريوالإ ةالمدنيجراءات من قانون الإ 125 ةحكام المادأ ةكذلك مخالف     
فيكون الخبير قد عرض تقريره  ة،دون المسائل القانوني ةوالعلمي ةالتقني ةفي الوقائع المادي ةالخبر 

ستخلاص إو أ ةمر بتفسير نصوص قانونيسواء تعلق الأ ةقانوني ةلأيا في مسأبدى ر أذا إللبطلان 
جراء تحقيق وسماع شهود بعد إيام الخبير بكق ى،و تطبيقها على وقائع الدعو أ ةنقاط قانوني

 ة،و تحديد قيمتها القانونيأو البحث في سندات الخصوم للدفاع عن ملكيتهم أتحليفهم اليمين 
 3.في مسائل القانون من النظام العام ةجراء خبر ء لإاويعتبر البطلان المقرر كجز 

و قام أن القانون ينص على عدد من الخبراء أخبير واحد في حين  الخبرةقام بعمليات  إذا* 
 4.مرت بتعيين خبير واحد فقطأ ةالمختص ةالقضائي ةبها عدد من الخبراء وكانت الجه

 
 
 
 

                                                           
 .66صسابق  مرجع وريدة، تكالي -1
كلية المجلة الشاملة للحقوق، عزة،" القواعد القانونية المنظمة للخبرة القضائية في مجال المنازعة الضريبية"،  عبد العزيز -2

 .101، ص2021الحقوق، عنابة، 
  .176محمد حزيط، مرجع سابق، ص -3
تخرج لنيل شهادة ماستر في القانون، تخصص بوكرش سومية، خلفاوي يمينة، الخبرة القضائية في المادة الإدارية، مذكرة  -4

 .80، ص2015، قالمة، 1945ماي  08قانون عام )منازعات إدارية(، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة 
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 ةجراءات الجوهريحترام الإإعدم البطلان ل :ثانيا 
ساس التي تعد الأ ،ةعدم الوجهي هو لى البطلانإالتي تؤدي  ةجراءات الجوهريمن الإ  
و محاميهم أو وكلائهم أقوال الخصوم أفعليه سماع  ،ةجراءات الخبر إبنى عليها جميع تالتي 

  .في حد ذاتها من طرف الخصوم ةلى حضور عمليات الخبر إمر ويمتد الأ ا،حضوري
و تغافله عن أ ةجراء الخبر إومكان  ةخطار الخصوم بيوم وساعإلتزام الخبير بإكذلك عدم * 
 1ة.حدهم بموعد الخبر أخبار إ

 2ة.عدم حلف اليمين القانوني* 
 .اختراق حقوق الدفاع* 
نظره فيها وتجاوز  ةبداء وجهإللخبير وعدم  ةالموجه ةسئلعن الأ ةجابحترام الإإعدم * 

 3.ليهإ ةالموكل ةر المهميالخب
 

 صمن حالت البطلان لم ين ةهناك حالت كثير  هنألى إر يخالأتجدر الإشارة في    
عن قواعد  ةصبحت عبار أو  ،منها التشريع الجزائرية عليها في كثير من التشريعات المعاصر 

وهذه الحالت نذكرها على سبيل  ةيثار من قبل الخصوم والدفع بها لبطلان الخبر  ةقضائي
 :الحصر وهي

له  ةمحدد ةمن طرف الخبير من الرغم من وجود مهل ةيداع التقرير للمحكمإخر في أالت
بقدر ما  نعلى البطلا ةل تنص صراح ةن معظم التشريعات المعاصر أنه نجد أ غير ،لتقديمه

 4.له ةالمحدد ةفي المد هالخبير الذي لم يقم بتقرير  ةتنص على معاقب

                                                           
  .101، ص سابقعبد العزيز عزة، مرجع  -1
أمام القاضي المعين في  "يؤدي الخبير غير المقيد في قائمة الخبراء، اليمينمن قانون إ. م. إ:  131تنص المادة  -2

  الحكم الآمر بالخبرة.."
 .81، مرجع سابق، صيمينة خلفاوي سومية، بوكرش -3
 .200مولي ملياني بغدادي، مرجع سابق، ص -4
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في  ةو عدم الدقأستدعاء بشكل القانوني و عدم الإأستدعاءات نتظام الإإكذلك عدم    
و سماع القاضي أالخبير والذي تلقى منهم معلوماته  شخاص المسموعين من طرفالأ ةهوي
بوضع محضر  ةن لم يقم كاتب الجلسأك ةو غير سلميأ ةغير صحيح ةبطريق ةخبير بالجلسلل

 1.بذلك
 الفرع الثاني 

 ةالقضائي ةثار بطلان الخبر آ
 خذدون الأ ىصدار حكمه في الدعو إيستطيع القاضي  ةبطال الخبر إب ةقضت المحكم إذا

ل ا  و  ةساسا لقضاء المحكمأن يكون أخير يفقد كل قيمته ول يمكن ن هذا الأبتقرير الخبير لأ
 2ض.كان قرارها معيبا مستوجبا للنق

ن تفصل في أكما يمكنها  ةجديد ةو خبر أ ةالخبر  ةعادإمر بأن تأ ةكما يجوز للمحكم
لتكوين  ةمتى كانت كافي ىفي ملف الدعو  ةخرى متوفر أسانيد أو  ةدلأالموضوع بناء على 

ل  ةنه في هذه الحاللأ ةمتعمق ةفني ةلأي الخبير قد صدر في مسأن ل يكون ر أعلى  ،عقيدتها
لى إ أن تلجأويتعين عليها  ةخرى غير الخبر أ ةدلألى إن تسند أالموضوع  ةيجوز لمحكم

 3.خرآي فني أبر  ةستعانالإ
 
 
 
 
 

                                                           
 .200مرجع نفسه، ص -1
 مذكرة والإدارية، المدنية الإجراءات قانون وفق الإثبات في القضائية الخبرة دور فارس، شردوح تينهينان، هاجر جمعة  -2

الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الرحمان  كليةوقضائية،  قانونية مهن تخصص القانون، في الماستر شهادة لنيل مقدمة
 .78، ص2020ميرة، 

 .181محمد حزيط، مرجع سابق، ص -3
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 المبحث الثاني
ر الخبرة القضائية في   تسوية النزاع العقاريصو 

متعلقة يستخدمه القضاء لتسوية الخلافات ال وتحقيقياتعتبر الخبرة القضائية إجراء تحليليا 
نية أوردها المشرع الجزائري في قانون الإجراءات المد وقد ،الأطراف المتنازعة بين بالملكية
 .والإدارية

 القضاء،به لتسهيل عملية يلجأ إليها بطلب من الخصوم أو بأمر من القاضي الذي إنتد
ومن المهم دراسة كيفية تعامل  حيث نجد عدة صور للمنازعات العقارية التي هي محل بحثي،

 .فعاليتها في الحد من هذه النزاعات بين الأطراف المعينة وتقييمالقضاء مع هذه النزاعات 
منازعات الملكية العقارية  وتظهر أهمية الخبرة القضائية على وجه الخصوص في كل من

 .الثاني()المطلب بالمسح العقاري  منازعات متعلقة وكذا )المطلب الأول(الخاصة 
 المطلب الأول 

 منازعات حماية الملكية العقارية الخاصة
فقد ظهرت العديد من  جتماعية،إلى وظيفة إنتيجة للتغيرات المعاصرة التي حولت الملكية     

هذه المشكلة  ولمواجهة شكالها،أعتداء الغير على الملكية العقارية بجميع إالمشاكل من خلال 
 1.المشرع سلسلة من النصوص القانونية التي تمكن المواطنين من حماية ملكيتهم سن
ملكية ثم نتطرق لمنازعات ال الفرع الأول()التامة ذلك سنتناول منازعات الملكية  ولتوضيح    

 (.)الفرع الثانيالشائعة 
 
 
 
 
 

                                                           
 .45بن عياد ذهبية، مرجع سابق، ص  -1
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 الفرع الأول 
 منازعات الملكية التامة

هي سلطة مباشرة لصاحب العقار تمنحه إستغلال العقار والتصرف فيه بما يسمح      
نطاق حق الملكية التامة في عدة مواد  وقد تكفل المشرع الجزائري بتحديد ،1بهالقانون المعمول 

التمتع  الملكية هي حق"  يلي:على ما  674المادة  من القانون المدني الجزائري حيث نصت
 2.الأنظمةفي الأشياء بشرط ألا  يستعمل إستعمالا تحرمه القوانين و  والتصرف
" فتنص على انّه: المتضمن التوجيه العقاري 25 – 90من قانون  27أما المادة       

أو الحقوق العينية من  الخاصة هي حق التمتع والتصرف في المال العقاري الملكية العقارية
 3.أجل إستعمال الأملاك وفق طبيعتها أو غرضها "

 والتصرفأن كلا المادتين تشتركان في تحديد عنصر الملكية في حق التمتع  ونشير
لى الفقه الجزائري فسر عنصر التمتع على أنه إلكنه بالرجوع ل، دون ذكر عنصر الستعما

هذا الأساس فان حق الملكية يتشكل من ثلاث  وعلىيعني عنصر الإستعمال والإستغلال 
 4.عناصر تتمثل في عنصر الإستعمال وعنصر الإستغلال وعنصر التصرف

 (L’usage) الإستعمالعنصر  أولا:

كل ما يمكن  وفييخول حق الملكية صاحبه أن يستعمل الشيء ما أعد له هذا الشيء 
منزل  الشيءإستعمال شخصيا، فإذا كان  الشيءأن يستعمل فيه، نذكر أنه يمكن أن يستعمل 

                                                           
مذكرة تخرج تدخل ضمن متطلبات نيل شهادة الماستر ، المنازعات العقاريةدور الخبرة القضائية في حل  ،أحمد عيادي -1

    . 41، ص2019ي، الواد ،جامعة الشهيد حمه لخضر ،الحقوق والعلوم السياسية كلية ،عقاريقانون  تخصص ،في الحقوق
سبتمبر  30ريخ ، صادر بتا78، يتضمن القانون المدني، ج.ر.ج.ج عدد 1975سبتمبر 26مؤرخ في 58_75أمر رقم  -2

  ، معدل ومتمم.1975
، المتضمن قانون التوجيه 1990نوفمبر 18، الموافق ل 1411المؤرخ في أول جمادى الأولى  25_90قانون رقم  -3

  .   2018مارس 15 بتاريخ، صادر 49العقاري، ج. ر.ج.ج عدد 
 .41، مرجع سابق، ص أحمد عيادي -4
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كما قد ل يستعمل المالك عقاره بنفسه بل  المادي،هذا هو الإستعمال  1،كان له أن يسكنه
 يدعو غيره الى إستعماله بغير مقابل.

التي يقوم بها المالك في ملكه لترميم  وصيانة،كما يعد من قبيل الإستعمال أعمال حفظ 
   2أو تسوية الأرض الزراعية. المنزل أو إعادة بناءه

صاحبه الحق في الثمار فإستعمال لالإستعمال عن الإستغلال في أنه ل يعطي يختلف 
المنزل يكون بالسكن فيه أما تأجير فلا يعتبر إستعمال بل إستغلال، لكن قد يختلط الإستعمال 

نما يمكن إستعمالها بدون زراعتها، إ رض الزراعيةلى الأإكما هو الحال بالنسبة  ،بالإستغلال
إنحصر حقه على الحصول  إستغلالها،ولذلك إذا تقرر لشخص حق إستعمال الرض دون 

   3فقط.ليه هو وأسرته إعلى تلك الثمار بقدر ما يحتاج 
بالنسبة للأشياء التي  وذلكبالتصرف فيه  الشيءكما نذكر أنه يمكن أن يختلط إستعمال 

لأن هذه الأشياء ل يمكن إستعمالها لغير  ،والنقودمال كالطعام تستهلك بمجرد الإستع
   4إستهلاكها.

 (Jouissance)ثانيا: عنصر الإستغلال 

 وذلك الشيء،الحصول على الثمار التي يمكن أن ينتجها  يقصد بعنصر الستغلال
من خلال القيام بالأعمال المادية أو  دخل،على ما يدره من ريع أو  والحصولبإستثماره 

أيضا أن يؤجر الدار  وله المحصول، وجنيالقانونية كالتأجير، فالمالك يستطيع زراعة أرضه 
 الثمار، مفاهيم:ومن هنا ل بد علينا أن نفرق بين ثلاث   5الأجرة.على  ويحصلأو السيارة 
 .والملحقاتالمنتجات 
 

                                                           
 دار، 8ج  حق الملكية مع شرح مفصل للأشياء والأموال،، في شرح القانون المدنيالسنهوري، الوسيط  أحمد الرازق عبد -1

  .497_496، ص 2006لبنان،  العربي، تراثال إحياء
بعبع إلهام، حماية الملكية العقارية، مذكرة لنيل شهادة الماجستر في الحقوق، كلية الحقوق، جامعة قسنطينة، منتوري،  -2

  .27، ص 2007
 .23، ص2006مصدرها، دار الجامعة الجديدة للنشر، –نبيل إبراهيم سعد، الحقوق العينية الأصلية أحكامها  -3
  .74بعبع إلهام، مرجع سابق، ص  -4
محمد حسين منصور، الحقوق العينية الأصلية الملكية والحقوق المتفرعة عنها_ أسباب كسب الملكية، دار الجامعة  -5

  .16، ص 2007للنشر، 
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 : الثمار1- 
 نقاصالإ، دون أن يترتب على أخذه رفي مواعيد دورية يعتبر ثما الشيءكل ما ينتجه 

دون المساس  للشيء، فما يميزها أنها غلة متجددة فهي تمثل الدخل المنتظم الشيءمن أصل 
د أنواع ق الثماروهذه ، النقودجوهر ذاته ومن أمثلتها محصول الأرض، وأجرة المنزل، وفوائد 

 تكون:
فيه كالأعشاب التي تنبت في الأرض دون عمل  للإنسانوجود دخل  لطبيعية: ثمار أ. 
 نسان.الإ

إذا كانت  ،الأشجار الفواكه، خشب كالمزروعات،تنتج بفعل عمل الإنسان،  صناعية:ثمار ب. 
  معدة للقطع على وجه دوري منتظم وكذلك عسل النحل.

ستثماره للأرض أي ما إن هو الدخل الدوري المتجدد الذي يقتضيه المالك م مدنية:ثمار ج. 
   1مثلا.يقبضه من الغير لقاء منفعة الأرض لهذا الغير كأجرة الأرض الزراعية 

 المنتجات: -2
نتقاص من أصل على أخذه الإ ويرتبفي مواعيد غير دورية  الشيءهي ما ينتجه  
 ،للاستغلالأمثلتها المواد التي تستخرج من المحاجر أو المناجم التي لم تعد  ومن ،ءالشي

   2والأشجار التي تقطع من غابات لم يتم إعدادها لهذا القطع.
 الملحقات: -3
ولد عنه كتولد الثمار توغير الم ،الشيءالمستقل عن أصل  الشيءيعرف الفقه الملحقات بأنها   

فإذا كانت معدة بصفة مؤقتة ل  والمنتجات والمعدة بصفة دائمة لتكون تابعة لهذا الأصل،
المواشي، الآلت  مثلا حق الإرتفاق من ملحقات العقار، فلا تعتبر من الملحقات،دائمة 

   3الزراعية، وغيرها مما يعدّ عقارا بالتخصيص وكذلك المخازن وبيوت الفلاحين.
 
  

                                                           
 .75_74، ص  سابق بعبع إلهام، مرجع -1
 .24نبيل إبراهيم سعد، مرجع سابق، ص  -2
 . 52 ص ، سابقبعبع إلهام، مرجع  -3



  العقاري دور الخبرة القضائية في تسوية النزاع                   الثاني          الفصل 
   

46 
 

  التصرفثالثا:  
 ،لكه له الحق في التصرف فيه كما أراداأي م الشيءيقصد بالتصرف على أن صاحب  

شاء أو إن الشيءفالمقصود بهذا الأخير هو نقل ملكية  ،معناه الفني الدقيق من وله مدلول أوسع
ل اعمبيما التصرف المتعلق بسلطة المالك على الشيئ يتمتع بنوعين من الأ ،حق آخر عيني

  فالأول هو العمل المادي بينما الثاني العمل القانوني.
 ويقصد يء،ير المالك أي صاحب الشتلك السلطة التي ل تثبت لغ الماديالعمل يقصد ب      

عدامه أو تغييره بينما العمل القانوني يقصد إ به العمل الذي ينال من مادة الشيء بإستهلاكه أو 
   1به التصرف القانوني في الحق.

 ،غيرها من الحقوق العينية الأصليةك ميزة التي تتمتع بها حق الملكيةرف السلطة التص تعد
فهنا المالك نجد أنه يحتفظ بجميع عناصر الملكية فيفصل هذه الحقوق التي تخول صاحب 

إستغلاله دون تصرف فيه، فنجد كل شخص تنازل عن فكرة الإستعمال ما إستعماله إالشيئ 
    2أي تسمي مالك الرقبة. وتعتبرلمالك له سلطة التصرف فيه اف ،لأي فرد كانأو الإستغلال 

 الفرع الثاني
 ةالشائع ةنازعات الملكيم

 تصن يخأع الوضع القانوني الناتج عن تعدد المالكين للحق العيني دون و الشيتعد حالة 
 ةيكون فيها الحق العيني مملوكا لعد ةقانوني ةوالشيوع هو حال ،كل منهم بجزء مفرز فيه

 3،نفسهشخاص دون تحديد نصيب كل منهم ماديا في الشيء لكنه يتعين معنويا في الحق أ
من القانون المدني  742لى إ 713 ادفي المو  ةالشائع ةوقد نص المشرع الجزائري على الملكي

 .الجزائري
كل منهم فيه  ةكثر شيئا وكانت حصأو أثنان إذا ملك إ"  على أنّه: 713 ةالماد تنص 

ذا لم يقم دليل على غير إ ةالشيوع وتعتبر الحصص متساوي على فهم شركاء ةغير مقرر 
                                                           

  نبيل إبراهيم سعد، مرجع سابق. -1
 .17محمد حسين منصور، مرجع سابق، ص  -2
هومة  ر(، داإدارتها، قسمتها حمايتها،كتسابها، إثباتها، إيوسف دلندة، الوجيز في الملكية العقارية الخاصة الشائعة ) -3

 .64، ص2016،الجزائرللطباعة والنشر والتوزيع، 
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كثر من شخص واحد دون أعلى مال معين بالذات يملكه  ةالشائع ةملكيتقع ال وبالتالي، "ذلك
في هذا  ةشائع ةوحق كل شريك من الشركاء له حص ،زم على البقاء في الشيوعلن يكون مأ

على المال  ةفحق الملكي ة،الشائع ةومن ثم يكون محل حق الشريك هو هذه الحص ،المال
 1.ن يقسم المالأصا دون الشائع هو الذي يقسم حص

 ةالشائع لكيةالتمتع والتصرف في الم :ولاأ  
 ةن تتمتع هذه الجماعأمن الناس دون  ةيكون جماع في الملكية الشائعة المالك 

 ةفردي ةن كانت فهل هي حق ملكيا  و  ة؟هي حق ملكي ةالشائع ةفهل الملكي ة،المعنوي ةبالشخصي
 ة؟جماعي ةو حق ملكيأ

تشمل على ة، هي حق ملكي ةالشائع ةن الملكيإعبد الرزاق السنهوري فستاذ حسب الأ   
 ،ستغلال وحق التصرفستعمال وحق الإوللمالك في الشيوع حق الإ ة،جميع عناصر الملكي

 من 713 ةن المادأينا أر  ةفي هذا المعنى فمن جه ةونصوص التقنين المدني صريح 
ن أي أ ،نهم يملكون الشيء الشائعأب ةالشائع ةصحاب الملكيأ ةتصف صراح القانون م. ج

ولى الأ ةالفقر  من ق. م. ج 714 ةن المادأخرى نرى أ ةومن جه ة،حقهم فيه هو حق ملكي
كل شريك في "  نص على أنّه:فت 2لكية،لك في الشيوع جميع عناصر الماتجمع بين يدي الم

ن يستعملها أثمارها و ن يستولي على أن يتصرف فيها و أالشيوع يملك حصته ملكا تاما وله 
  ."بحيث لا يحق الضرر بحقوق سائر الشركاء

ن حق إف ةغير مفرز  ةوما دامت الملكي ،المال الشائع في نتفاع والتصرفلشركاء حق الإل
لى نصيب الشريك وبالتالي لبد إوهؤلء يمتد حقهم  ،خريننصيب الشركاء الأ إلى الشريك يمتد

المال الشائع  ةدار لإ ةتفق هؤلء على وجود طريقإذا إف ،الشائعهذا المال  ةدار لإ ةمن تعيين طريق
 ةدار لإتعيين النصاب الواجب ن القانون هو الذي يتولى إختلفوا فإذا إما أ التفاق،لزمهم ذلك أ

  3ة.المفرز  ةفهي تخضع لقواعد الملكي ةالشائع هما تصرف الشريك في حصتأ ،المال الشائع كله
                                                           

  .51_50بن عياد ذهبية، مرجع سابق، ص  -1
    . 798_797مرجع سابق، ص السنهوري، الرازق عبد -2
 .51بن عياد ذهبية، مرجع سابق، ص -3
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  :تصرف الشركاء مجتمعين -1
الشركاء  ذا تصرفإفمثلا  ،عده صور ةالعقاري ةتصرف الشركاء مجتمعين في الملكي يأخذ

، الشركاء جميع الشياع بين ةنهاء حالإن ذلك يعد من قبيل إف ةالشائع ةالعقاري ةفي كامل الملكي
 1ة.الشائع ةن الجزء المتصرف فيه يخرج من نطاق الملكيإذا تصرفوا في جزء مفرد فا  و 

المال الشائع من حق  ةدار إتكون  :"من القانون المدني 715 المادةعليه  تصن اموهذا 
 ."تفاق يخالف ذلكإالشركاء مجتمعين ما لم يجد 

ن الوكيل على المتدخلين في الخصام قام ببيع أ ةالحالي ةولما ثبت من مستندات القضي 
لى باقي الشركاء كما إعلان هذا التصرف إ لى المدعي عليهم دون إع ارباع العقار المشأ ةثلاث

 25الصادر بتاريخ  92343رقم  العليا ةلمحكمل قرار المطعونالن إلذلك ف 2،يقتضيه القانون
 720 ةمادال وهو ما أكدت عليه ذلك ،ق القانونر البيع قد خ ةصح أن كد علىأ 1992كتوبر أ

 .3من القانون المدني الجزائري
 الشركاء لوحده أحدتصرف  -2 

 الحق لكل شريك في الشيوعق. م.ج من  718 ةالماد بموجبالمشرع الجزائري ول خ 
ء باقي الشركا ةع ولو كان ذلك بغير موافقان يتخذ من الوسائل ما يلزم لحفظ المال المشأ في

             ة.في الملكي
ن يتصرف في حصته أن كل شريك في الشيوع له أمن المقرر قانون  :"نهأكما نذكر   
 /08العليا الصادر بتاريخ  ةحسب قرار المحكم ."يلحق ضررا بحقوق سائر الشركاء نأدون 
 0199كتوبر أ 29در بتاريخ اخر لها الصآالعليا في قرار  ةكما قضت المحكم  ،1987 /04

                                                           
 . 79، مرجع سابق، صيوسف دلندة -1
القضاء العقاري في ضوء أحدث القرارات الصادرة عن مجلس الدولة والمحكمة العليا ومحكمة التنازع، حمدي باشا عمر،  -2

 .115، ص2008الطبعة الثالثة عشر، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، 
 ةالمجلة القضائي، 28/10/1992 بتاريخصادر  ،92343ملف رقم ، الصادر عن الغرفة العقارية قرار المحكمة العليا، -3

 ..1992، 01العدد قسم الوثائق،، للمحكمة العليا



  العقاري دور الخبرة القضائية في تسوية النزاع                   الثاني          الفصل 
   

49 
 

ن يتصرف أوله  اماملكا ت ةن كل شريك في الشيوع يملك حصأالمقرر قانون  من لي:"ما ي
 1 ."فيها
   الشيوع العادينقضاء إ :ثانيا

 ة،التي تزيل الشيوع مباشر  ةنواع القسمأ القانون المدني حكامأ في حدد المشرع الجزائري  
ليست  أةالمهي سمةن القأكما نشير  ة،القضائي ةوالقسم ةو الرضائيأ ةتفاقيالإ مةل وهي القسأ

 ةمنفع ةوهي قسمة الشائع ةنتفاع بالملكيبين الشركاء في الإ ةنما هي مناوبا  ع و يو تزيل الش ةقسم
 مدراجهإفي عدم ى هذا المنح ةسلاميالإ ةولقد نحى علماء القانون وفقهاء الشريع ،ستغلالإو أ
  2ة.ضمن باب القسم أةمهيال

 يةتفاقو الإ أ ةالرضائي ةالقسم :1
ذلك  ، تاركاخرىالأ ةعكس القوانين العربي ةالرضائي مةلم يعرف المشرع الجزائري القس

نعقد إ إذا يستطيع الشركاء:" ق. م. ج على أنّه 723 ةحيث نصت الماد ،لفقهاء القانون
اقص نمن هو  نهمذا كان بيإف .التي يرونها ةن يقتسموا المال الشائع بالطريقأ ،جماعهمإ

 ."جراءات التي يفرضها القانونالإ ةمراعا جبتو  ةهليالأ
المال  مقتساعقد يبرمه الشركاء لإ ":نهاأعلى  الفقه القسمة الرضائية عرفها بعض 

  3."التي يرونها ةطريقالالشائع وب
مــن  خإعـداد مخطـط موقـع الأمكنــة وخمـس نسـ ةجراءات قانونيإ ةبعد ةتفاقيتمر القسم الإ

جهــات القضاء بالشروط المذكورة  ىمشـروع القسـمة يعــدها خبيـر عقـاري مخــتص ومعتمـد لـد
 الموثـق، ببطل أوترفق التقارير بطلب تجزئة العقـار مـن طـرف الشـركاء فـي الشـيوع ، سابقا

التقارير  ةعد مراجعبو  ،البلدية ىتودع الوثائق بالمصلحة التقنية للتهيئة والتعمير على مستو 
                                                           

، 40العدد ،ةالمجلة القضائي ، 29/10/1990 ،بتاريخصادر ،  عن الغرفة المدنية ،63765قرار المحكمة العليا، ملف رقم -1
1992.   

، الماستر شهادة نيل متطلبات ضمن مذكرة حمده عمار، التنظيم القانوني لقسمة الملكية الشائعة في التشريع الجزائري، -2
  .24، ص2017الشهيد حمه لخضر، الوادي،  كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة تخصص قانون عقاري،

 .25 ص سابق، مرجع عمار، حمده-3
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يطرح  ، فإنهالمسافاتحترام إكد من أوالت ةمن طرف الخبير المكلف بالمصلح ةمكنالأ ةومعاين
تتخـذ قـرارت التجزئـة والتقـارير ة، وبعد ذلك على رئيس المجلس الشعبي البلدي منح قرار التجزئ

بالمحافظة  ليسـجله ويشــهره ،المعـدة مــن قبـل الخبيـر إلـى الموثـق الــذي يحـرر عقـد القسـمة
 1.ذلك يجعل القسمة الودية مستبعدة حترامإالعقارية، لأن عدم 

  جراءات التي يفرضها القانونن المشرع نص على الإإف ةهليوجود ناقص الأ ةوفي حال
مسبق من القاضي في كل تصرف متعلق ببيع  إذناي الحصول على  ،يصو الو أعلى الولي 

 ةيؤذن له بمباشر  ة الذيتصال برئيس المحكمبالإ يو الوصأحيث يقوم الولي  ،هتو قسمأالعقار 
نجاز مشروع إوبعد  ة،هليناقص الأ ةبمصلح ةغير ضار  ةلقسمذا كانت اإمع الشركاء  ةالقسم
مام الموثق أفراغه في عقد رسمي إعليه ليتم بعدها  ةبالمصادق ةيقوم رئيس المحكم ةالقسم

 12في  المؤرخ 414655 العليا رقم ةكيده من خلال قرار المحكمأوهذا ما تم ت ،طبقا للقانون
 7200.2سبتمبر

 
  ةالقضائي ةالقسم: 2

يقصد بالقسمة القضائية هي تلك التي يتم من خلالها قسمة المال الشائع عن طريق 
للشركاء في ل بوجودها فلا سبي ةن المشرع الجزائري قد حدد ثلاث حالت معينإف 3،القضاء
 ي:ع وهاالمال المش ةلى القضاء لقسمإاللجوء ب إلالشيوع 
 .الشيوع ةحدهم الخروج من حالأراد أو أ ةتفاقيالإ ةلم يتفق الشركاء على القسم إذا_ 
و أ ةهليولكن كان بينهم ناقص الأ ة،تفاقيإ ةجراء قسمإجماع الشركاء على إنعقد إ إذا_ 
 .ن يرفضأوللقاضي  ،ذن القاضيأي هو الذي يستصو الو أو المقدم أولي فال ،غائب

                                                           
 الحقوق كلية مجلة التواصل في الاقتصاد والإدارة والقانون، مريم تومي،" قسمة المال الشائع في القانون المدني الجزائري"، -1

  . 132_131، ص2016، 01عدد، 22عنابة،مجلد ،باجي مختار  جامعة ،السياسية والعلوم
  .54بن عياد ذهبية، مرجع سابق، ص -2
 ،القانون قسم، الجامعة المستقبل كلية مجلة معين،"، الشيوع لإزالة القضائية القسمة، "المسلماوي علي الرحيم عبد فاطمة -3

 .  127، ص 2019 ،الثالث العدد
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 ،ريالجزائ ةسر من قانون الأ 181 ةعليها الماد نصت التي ةوهي الحال ةالثالث ةما الحال_أ
 ن هذام( 173 _109)المادتين حكام أالتركات  ةيراعي في قسم :"التركات ةالمتعلق بقسم

 ة.الشائع ةالقانون وما ورد في قانون المدني فيما يتعلق بالملكي
 1."عن طريق القضاء ةن تكون القسمأيجب  ةر بين الورثصوجود قا ةوفي حال 

 شاعينختلف الشركاء المإذا إنه أ تبينيمن ق. م. ج  724ة الماد بالرجوع إلى نص 
 رضائية،ال ةجماعهم على القسمإو في حال لم ينعقد أ ة،ودي ةالمال الشائع بصف ةفي قسم

مام القضاء من أعلى باقي الشركاء  ىفعلى الشريك الذي يريد الخروج من الشيوع رفع الدعو 
يرفع  أن ،شريك الذي يرغب في الخروج من الشيوعذ يجوز قانونا للإ ،الشيوع نهائيا إزالةجل أ

الخروج من ى وهي دعو  ج،ق. م.من  724 ةحكام المادمام القضاء وفقا لأأ ةدعوى القسم
حد على البقاء أذ ل يجبر إالتي يقع في دائرتها المال الشائع  ةالمختص ةمام المحكمأ ،الشيوع

 2.في الشيوع
بسبب الغبن  قضهاتكفل عدالتها ون ةوضمانات قانونيجراءات إب ةالقضائي مةالقستحاط 

م )ة بالقسم ةالتي تفصل في كل المنازعات المتعلق ةشراف المحكمإلكونها تتم تحت  ،و غيرهأ
 3ق. م. ج(. 726

ن أفي حين  ،عين ورضاهماالملاك المشت ةرادإمصدرها  ةالرضائية ن القسمأنستنتج 
الخروج  همحدأو طلب أختلاف الشركاء فيما بينهم إمصدرها القضاء عند  ةالقضائي ةالقسم

 لتنقضالتي  ةوهي القسم ةالمختص ةجرائها المحكمإب ة مسؤولةالقضائي ةلقساف ،من الشيوع
  4.عالحق بالشريك المش بسبب غبنالتي يمكن الطعن فيها  ةتفاقيعكس الإ ،بالغبن

                                                           
تخصص  في الحقوق، رلماستا هادةش لني، مذكرة يرئازلجا سمة المال الشائع في القانونتيقرين تيزيري، حماني حكيمة، ق-1

                                                 .29_28، ص2013كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية،  خاص، قانون
بلحاج العربي، الحقوق العينية في القانون المدني الجزائري في ضوء أحدث الإجتهادات القضائية المشهورة للمحكمة  -2

  .   203، ص2016العليا، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، 
  . 204ص ،مرجع سابق العربي، بلحاج -3
  .26حمده عمار، مرجع سابق، ص -4
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 _734 _733من المواد حكامها في كل أورد المشرع الجزائري أ أةالمهي ةما القسمأ
 ةليست قسم أةالمهي ، والقسمةالمتضمن القانون المدني الجزائري المعدل والمتمم 736 _735
وقد  ،نتفاع بالمال الشائعللإ ةنما هي مجرد طريقا  و وع للمال الشائع ول ينتهي بها الشي ةملكي

 ة:                 وزماني ةيمكان لى قسمينإوتنقسم  1ةالنهائي مةلمشرع الجزائري مع القساتناولها 
جزء  ةن يختص كل منهم بمنفعأعلى  فيها يتفق الشركاء ة قسمةالمكاني أةالمهييراد ب

جزاء وقد متنازل لشركائه في مقابل ذلك عن باقي الأ ،مفرز يوازي حصته في المال الشائع
  .من القانون المدني الجزائري 733 ةنصت على ذلك الماد

ذ كانت هناك مهايأة مكانية، وترتب على تجديدها بالإتفاق أو تجديدها ضمنيا سنة بعد سنة،  وا 
 2ى عكس ذلك.أن دامت خمسة عشر سنة، فإنها تنقلب إلى قسمة نهائية مالم يتفق الشركاء عل

ويقصد بها ق. م. ج، من  734 ةالماد عليها نصت ة التينياالزم مةالقسنشير كذلك إلى 
 صةتتناسب مع حة معين ةتفاق الشركاء على ذلك لمدإنتفاع بالمال الشائع وذلك بفي الإ ةمناوب

 ةوصاحب الثلث ثمانية سن ةن ينتفع صاحب النصف بالمال الشائع لمدأمثلا ك ،كل شريك
 أةكما نشير انه ل تنقلب المهي 3،شهرأ ةربعأالسدس  صاحبشهر و أ ةوصاحب الربع ست شهرأ

طالت مدتها، لأن المهيأة الزمانية تبقي المال الشائع على حالتة  مهما ةنهائي ةالى قسم ةنياالزم
نما تقسم زمن الإنتفاع به عكس المهيأة المكانية التي تقسم المال الشائع أجزاء  دون إفراز وا 
مفرزة فهي كالقسمة النهائية إل أنها قسمة منفعة ل قسمة ملك، و بالتالي هي تهيئ للقسمة 

  4ليها.النهائية وتنقلب إ
 
 

                                                           
  .98، مرجع سابق، صميلودي الطيب، مرسلي محمد جمال -1
مجلة تشريعات التعمير ي"، الجزائر  المدني القانون ظل في الشائعة الملكية لإدارة كألية المهايأة قسمة "الهادي، عبد رادر  -2

  . 351، ص 2017تيارت، العدد الثالث،  جامعة إبن خلدون،، والبناء
  .58، مرجع سابق، صميلودي الطيب، مرسلي محمد جمال -3
 .30حمده عمار، مرجع سابق، ص  -4
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 المطلب الثاني

 منازعات متعلقة بالمسح العقاري
كثيرا ما يتم عرض نزاعات الترقيم العقاري أمام السلطات القضائية الخاصة لحلّها 

ذي يعتبر لأهميتها ولكونها تتعلق بالعقار ال وهذا ،التنفيذ السليم لعملية المسح العقاري ولضمان
 ثروة حقيقية.

الحدّ إتخذ المشرع تدابير لتعزيز العدالة و  لعملية المسح العقاري، ولتحقيق السّير الحسن
ومع ذلك على  ،شكال وقام بفتح المجال للطعن والإعتراض أمام السلطات المختصةمن هذا الإ

)الفرع ل تزال هناك خلافات سواء أثناء سير عملية المسح العقاري  ،الرغم من هذه الجهود
ة بالقيد الأول وأخيرا المتعلقة بالإجراءات اللاحق الفرع الثاني(،)قيد أثناء إجراءات ال ، أوالأول(

 )الفرع الثالث(.
 الفرع الأول

 عملية المسح العقاري رسي بإجراءمنازعات متعلقة  
عداد مسح الأراضي وتأسيس إ المتضمن  74-75رغم أن أحكام المرسوم رقم      

كون أن  ،أنه عرف تأخرا هاما من حيث تطبيقه إلّ  ،1975جل العقاري قد صدر في سنة سّ ال
وبإعتبار أن عمليات المسح ما زالت متواصلة  ،جزء صغير فقط من التراب الوطني قد تم مسحه

  1مما سيترتب عليه إستمرار المنازعات المتصلة بهذه العمليات.
تتاح وبمجرد إف ،عمليات مسح الأراضي بناءا على قرار يصدره الوالي يتم إنطلاق    

من  07المادة  مأما الأعضاء المكونة لها قد حددته ،هذه العمليات تنشأ لجنة مسح الأراضي
، المتعلق بإعداد مسح الأراضي من بينهم قاضي يعينه رئيس المجلس 62_76المرسوم رقم 

 2القضائي والمحافظ العقاري المختص إقليميا.
                                                           

، يتضمن إعداد مسح الأراضي العام وتأسيس السجل التجاري ج. ر. ج. 1975نوفمبر 12المؤرخ في  74_75أمر رقم  -1
  .1975نوفمبر 18، صادر بتاريخ 92ج.، عدد 

برايكية عبد الله، منازعات الترقيم العقاري في التشريع الجزائري، مذكرة نهاية الدراسة لنيل شهادة الماستر، تخصص قانون  -2
  .6، ص2022خاص، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الحميد بن باديس، مستغانم، 
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 ،الإنتهاء من عمليات التقنية بمقر البلديةيتم إيداع وثائق التحقيق لمدة شهر واحد بعد 
حتى يتمكن الجميع من مشاهدتها وتقديم الشكاوى التي تدرسها اللجنة وتتأكد من توافقها مع 

وأحالت هذه الأخيرة بعد المصادقة عليه إلى رئيس فرقة المسح ليقوم  ،نتائج السجلات
   1بالتعديلات الضرورية.

همالها إلى قيام عدة نزاعات قد تسبب فيها الإدارةيؤدي عدم إتباع هذه الإجراءات   وا 
ات ولعل أهم النزاع ،وتحديد العقارات نتيجة إرتكاب بعض الأخطاء ،المسؤولة عن أعمال المسح

 ،)أولا(التي يمكن أن تتوفر خلال هذه المرحلة تتعلق إما بأخطاء في القياس وحساب المساحات
، كما قد يقوم بمناسبة إعداد عقود شهرة بعد ()ثانياثم تسجيل عقارات في حساب مجهول 

 . )ثالثا(صدور قرار الوالي
  

   أخطاء في القياس وحساب المساحاتأولا: 
قد يشتكي الأفراد من القياسات التي يقوم بها خبراء المسح الطبوغرافي من حساب المساحات 

الكبير الذي يتسبب لهم العائدة لأملاكهم العقارية بمناسبة إعداد مسح الأراضي نضرا للضرر 
لهذا تفطنت المديرية العامة للأملاك الوطنية لهذا العيب من  2،في ضياع أجزاء من أملاكهم

، 2004جويلية  24المؤرخة في  3883الحاملة للرقم  ،خلال التعليمة الصادرة عن مديرها العام
تلك المذكورة  نة مابينإذ لحظ المدير أن بعض المعنيين يشتكون من الفارق في المساحة المعاي

في السند القانوني للملكية الموجودة قبل عملية المسح، خاصة إذا تجاوز فارق النسبة المسموح 
 1/20.3به و المقدر ب 

في العقد الجديد المعد  1/20وعموما فإن كان فارق المساحة زيادة أو نقصان ل يتعدى 
فيمكن إشهاره طبقا للقانون لدى المحافظة العقارية،  ،بمناسبة قسمة أو بيع أو أي عملية أخرى

 4أما إن تجاوز الفارق ذلك، فلابد من تسوية هذه الوضعية خاصة إذا فشلت اللجنة في مهامها.
                                                           

  . 59، مرجع سابق، صميلودي الطيب، مرسلي محمد جمال -1
سيفان العلمي، منازعات الشهر العقاري في التشريع الجزائري، مذكرة مكملة من متطلبات نيل شهادة الماستر في الحقوق،  -2

 . 11، ص2016تخصص قانون إداري، قسم الحقوق، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر، بسكرة، 
   .59، مرجع سابق، ص جمالميلودي الطيب، مرسلي محمد  -3
  .11سيفان العلمي، مرجع سابق ، ص -4
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  ثانيا: تسجيل العقارات في حساب مجهول  

ونضرا  ،يحدث عند معاينة عقار غير معروف مالكه ولم يطالب بمسحه من أي كان  
رة الترقيم لحساب مجهول وأمام كثرة المنازعات التي تثور بشأنها العائدة أسبابها في لشيوع ظاه

عدم تقديم الشخص  1،الغالب إلى عدم دقة عمليات المسح من جهة و عدم إعلام الجمهور
الذي يلتمس تسجيل العقار المطالب يحق ملكية في مصفوفة مسح السندات الكافية لإثبات 

هة أخرى ينتج هذا عن اللجوء التعسفي لهذه الفكرة من خلال عدم كذلك من ج ،حق ملكيته
حلي فرقة المسح بالجدية اللازمة في أداء مهامها، مثلا عدم إنتقالها في الأيام المحددة في 

   2إستمارة الإشعار بالمرور مما يؤدي معه إلى عدم حضور المعنيين لعمليات المسح.
 4618العامة للأملاك الوطنية مذكرة تحمل رقم ولعلاج هذه الحالت أصدرت المديرية 
تشدد فيها على تسوية مثل هذه الوضعيات وتقدم بعض الإجراءات  2004سبتمبر  04بتاريخ 

 3الواجب إتباعها.
  رار الوالي قثالثا: إعداد عقود شهر بعد صدور  

شهره بالرغم من  كذلك من المشاكل التي قد تحدث هي إقدام الموثقين على إعداد عقود 
المسن إجراء إثبات  21/05/1983المؤرخ في  352-83أن المادة الأولى من المرسوم رقم 

من  عالتقادم المكسب وا عداد عقد الشهرة تشير صراحة إلى ضرورة التوقف عن إعداد هذا النو 
  المتضمن فتح عمليات مسح الأراضي في البلدية المعينة، ،بمجرد صدور القرار الولئي ،العقود

وذلك عكس شهادة الحيازة التي يمكن إعدادها في  ،ما عدا ما شرع فيه الموثق قبل هذا التاريخ
من المرسوم  2التي لم يتم مسح الأراضي فيها بعد و هذا ما أشارت إليه المادة  ،المناطق

                                                           
وعلي ليندة، بلقاضي أمينة، المنازعات العقارية في التشريع الجزائري، مذكرة لنيل شهادة ماستر في الحقوق، تخصص  -1

  . 75، ص2016القانون الخاص الشامل، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية، 
  . 60، مرجع سابق، صميلودي الطيب، مرسلي محمد جمال -2
، الصادرة عن المديرية العامة للأملاك الوطنية، وزارة المالية، 2004سبتمبر  04المؤرخة في  4618أنظر مذكرة رقم  -3

موضوعها " يتعلق بعقارات واقعة في مناطق ممسوحة مسجلة في حساب مجهول وحالة العقارات التي يطلب ترقيمها أشخاص 
  يفتقدون لحقوق مشهرة". 
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المحدد تقنيات إعداد شهادة الحيازة و  1991جويلية27المؤرخ في  254-91رقم  التنفيذي
   1تسليمها.

   
 الفرع الثاني

 بإجراءات القيدمتعلقة المنازعات ال 
الحقوق العقارية و حد الإجراءات الشكلية الأولية لإشهار حقوق الملكية أعتبر ترقيم العقارات ي

كما سبق القول تودع وثائق المسح لدى المحافظة العقارية  2،العينية الأخرى في السجل العقاري
-93من المرسوم  8نتهاء عملية المسح حسب ما جاءت به المادة إالمختصة إقليميا فور 

 1993.3ماي  19المؤرخ في  123
التالية: فإما يكون ترقيما نهائيا طبقا لما الأوجه الثلاثة  شير إلى أن الترقيم يأخذ إحدىن   

ما ترقيما مؤقتا ،63-76رقم  من المرسوم التنفيذي 12عليه المادة نصت   وله حالتين مؤقت وا 
بالنسبة للعقارات التي تملك أصحابها سندات ولكنها غير كافية لإثبات ر لمدة أربعة أشه

 4.منه 14 لمدة سنتين طبقا لنص المادة الترقيمو ، نفس المرسوم من 13ملكيتهم طبقا للمادة 
 

 

                                                           
، يحدد كيفيات إعداد شهادة الحيازة وتسليمها، 1991جويلية  27مؤرخ في 254_91ن المرسوم التنفيذي م 2أنظر المادة   -1

المتضمن التوجيه العقاري ج.ر.ج.ج  1990نوفمبر 18المؤرخ في  27-90من القانون رقم  39المحدثة بموجب المادة 
 .  1991جويلية31الصادر بتاريخ ،36عدد ،
باي يسمينة، بوسنة دليلة، حجية المسح العقاري في إثبات الملكية العقارية في التشريع الجزائري، مذكرة لنيل شهادة ماستر  -2

 . 63، ص2017في الحقوق، تخصص القانون العقاري، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو،
، يعدل و يتمم 1993مايو سنة  19الموافق ل  1413ذي القعدة عام  27 المؤرخ في 123-93مرسوم تنفيذي رقم:  -3

، الذي يتعلق بتأسيس السجل 1976مارس سنة  25الموافق ل  1396ربيع الأول عام  24المؤرخ في  63-76المرسوم رقم: 
 العقاري.

صادر بالجريدة الرسمية رقم المتعلق بتأسيس السجل العقاري ، ال 25/03/1976المؤرخ في  63-76 التنفيذي لمرسوما -4
المؤرخ  123-93و المرسوم التنفيذي  1980/09/13المؤرخ في  210-80، المعدل و المتمم بالمرسوم  1976لسنة  30
 .1993/05/19في 
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 رقيم النهائي الت :أولا
 ،المتضمن اعداد المسح العام 62-76من المرسوم رقم  12من خلال ما نصت عليه المادة   

 ستلام وثائق المسح بإعطاءإيتضح أن المحافظ العقاري يشرع بعد الإمضاء على محضر 
التي يحوز أصحابها سندات، لها حجية قانونية في  الترقيم النهائي للعقارات الممسوحة مراجع

والمتمثلة  ،مجال الملكية العقارية و يسلمهم على آخر ذلك سندات ملكية مثبتة لذلك الحقوق
 ،في الدفتر العقاري و ذلك دون إنتظار مرور أي أجل يقدم خلاله معارضات على الترقيم

بحيث ل يبقى سوى اللجوء  ،ي هذه الحالةوبناءا على ذلك فإن سلطة المحافظ العقاري مقيدة ف
هنا نشير أن الترقيم النهائي من طرف المحافظة العقارية ل  1إلى القضاء لنقض هذه الحقوق،

وفقا لمبدأ " ل يجوز إعادة النظر و المنازعة في الحقوق الناتجة   يتم الطعن فيه إل قضائيا
  2عن الترقيم النهائي للعقارات، المجسد في الدفتر العقاري إل قضائيا.

 الترقيم المؤقت  :ثانيا
 تي:من المرسوم وله حالتين وهما كالآ 15المادة  عليه نصت

 :ترقيم عقاري مؤقت لمدة أربعة أشهر -1
نقضاء إوز طابع الترقيم النهائي إل بعد حترقيم عقار أو حق عيني مؤقتا ول ييقصد به 

من يوم إتمام هذا الترقيم وذلك بالنسبة للعقارات التي ليس لمالكها سندات  ،المدة المحددة قانونا
والذين يمارسون حسب المعلومات الناتجة عن وثائق مسح الأراضي حيازة تسمح  ،ملكية كافية

أشهر في  4نقضاء مدة إاب الملكية عن طريق التقادم المكسب ويصبح نهائيا بعد كتسإلهم ب
عتراض يتعلق بحق الملكية أو فيما سجلت أو رفضت إ لأي  حالة عدم تلقي المحافظ العقاري

 3.عتراضات التي قد حدثتالإ
عتراض على الترقيم المؤقت سواء من طرف المالك أو الحائز للمحافظ يتم تقديم الإ

إما بتسوية للنزاع أو  العقاري والذي يمتلك سلطة النظر فيه ومحاولة الصلح من الأطراف،

                                                           
سعاد بن إيدير، منازعات الترقيم العقاري، مذكرة لنيل شهادة ماستر، تخصص قانون إداري، كلية الحقوق والعلوم السياسة،  -1

  .51_50، ص 2020جامعة محمد خيضر، بسكرة، 
  . 69بن عياد ذهبية، مرجع سابق، ص  -2
  .17برايكية عبد الله، مرجع سابق، ص  -3
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لأخير افشله في ذلك، وفي هذه الحالة يبلغ المحافظ العقاري للمعني رأيه في النزاع ويتلقى 
 1جل ستة أشهر لرفع دعوى قضائية أمام القضاء.أ )المعني(

 :ترقيم عقاري مؤقت لمدة سنتين -1
 ،كافية العقارات ترقيما مؤقتا لمدة سنتين عندما ل يكون للمالك الظاهر سندات إثبات قمتر      

ويصبح هذا الترقيم نهائيا عند إنتهاء مدة السنتين إل إذا وردت للمحافظ العقاري إعتراضات 
وللمحافظ العقاري أن يسحب الترقيم بعد ورود معلومات مؤكدة بوجود  ،في غضون السنتين

 2في الحيازة الظاهرة وعند ظهور المالك الحقيقي.تنازع 
من نفس المرسوم السابق إجراءات الإحتجاج المتعلق بالترقيم  15وقد حددت المادة       

 :المؤقت كما يلي
لمحافظ العقاري الصلاحية في مصالحة الأطراف المتخاصمة بتحرير محضر اوجوب تبليغ  - 

 الصلح أو محضر عدم الصلح.
لصلح تحت المحافظ العقاري الصلاحية خلال ستة أشهر من تبليغ محضر عدم اإعطاء  - 

 طائلة عدم القبول المثار تلقائيا من طرف القضاء المختص.
 جوب شهر الدعاوي القضائية في المحافظة العقارية للحد من التصرف في العقار.و - 
 

 الفرع الثالث
 للقيد الأول  ةات اللاحقجراءالإبالمنازعات المتعلقة   

المتضمن إعداد المسح الأراضي وتأسيس السجل العقاري  74-75بموجب الأمر رقم   
أن المحافظ قد يقوم بإشهار يتبين  ،المتعلق بتأسيس السجل العقاري 63-76والمرسوم رقم 

المحررات إذا كانت مستوفية للشروط الشكلية والموضوعية المحددة قانونا، كما أنه قد يرفض 
ء الإيداع أو إجراء الشهر إذا كانت المحررات غير مستوفية للشروط المطلوبة حسب إجرا

 :تيسنتناوله حسب الآ ، وهذا ما3الحالة

                                                           
  .70بن عياد ذهبية، مرجع سابق، ص -1
  .41سعاد بن إيدير، مرجع سابق، ص  -2
  . 72بن عياد ذهبية، مرجع سابق، ص -3
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 يداعرفض الإ :ولاأ

 ،يداعنه يقرر رفض الإإكتشافه فإمتى لحظ المحافظ العقاري نقصا في الوثائق يسهل 
ولقد حدد المشرع الجزائري حالت  ص،تدارك النقائ ةبضرور  ةطراف المعنين يبلغ الأأعليه و 

 ،السالف الذكر على سبيل الحصر 63_76 رقم من المرسوم 100 ةيداع في المادرفض الإ
 ةيداع وفحص الوثائق وهي الحالالإ ةصدور قانون جديد بين فتر  ةولم ينص مثلا على حال

ي لم يحدد هذه ما المشرع المصر أ ،يداعوردها القانون الفرنسي ضمن حالت رفض الإأالتي 
ن أ ةمع ضرور  ةستيفاء الطلب للشروط اللازمإالحالت على سبيل الحصر لكنه قيدها بعد 

 1.يكون الرفض مسببا

 جراءرفض الإ :ثانيا

ن سبق له قبول ا  جراء الشهر لدى مصالحه و إيصدر المحافظ العقاري قرار برفض  
ذا وحتى يداعهاإ  2.العقاري جراء الشهرإتبين وجود عيوب يشتملها  وا 

 ةحالت كعدم توافق الوثائق المودع ةشهار في عدجراء الإإن يرفض أكما يمكن   
 سباب البطلان المشارأحد أشهار مسبوقا بن يكون العقد الذي قدم للإأو أ ،بها ةوراق المرفقوالأ
ن يكتشف التحقيق المنصوص أو سالف الذكر، أ 63 _76 رقم من المرسوم 105 ةليه في المادإ

شير على أكما قد يظهر وقت الت ،الحق غير قابل للتصرف فيه منه، بأن 104 ةعليه في الماد
 3.من الواجب رفضه الإيداع كانن أجراء بالإ

يق ثنه يقوم بتو إجراء فسباب رفض الإأوجود سبب من متى اتضح للمحافظ العقاري 
من  110 ةحكام المادأنطلاقا من إالمنصوص عليها  ةجراءات التسويإجراء ويباشر في الإ

                                                           
 - والسياسية القانونية والدراسات البحوث دائرة مجلة "،الجزائر التشريع في العقاري الترقيم منازعات عثمان،" حويذق -1

   .31، ص2018 ،الخامس العددية، المد ،فارس يحيى جامعة ،السياسية والنظم الدستورية المؤسسات مخبر
 تخصص ،رماست دةشها متطلبات للإستكما الدراسة نهايةمذكرة  ،العقاري ربالشهة ، المنازعات المتعلقنحنا رعما بن -2
                 .49، ص 2015، لجلفةا عاشور، نياز جامعة ،لسياسيةا مولعلوا قولحقا كلية ،ريعقا نوقان
  .66، مرجع سابق، ص ميلودي الطيب، مرسلي محمد جمال -3
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 ةبالعقار بعبار  ةالخاص ةالعقاري ةشير بذلك على البطاقأالت ةمع ضرور  ،الذكر بقالمرسوم السا
  1".نتظارجراء قيد الإ"إ

 يوم 15 هقصأجل أفي  ةالهوي ةمحافظ العقاري بتبليغ الموقع في العقد على شهادال يقوم
 15 اهجل اقصأوضعيته خلال  ةلتسوي ةمهلغ يداع يبين فيه الخلل ويعطي المبلّ من تاريخ الإ

 .يوم من تاريخ التبليغ

ذا لم يستطع تدارك النقص إما أ ،ثر رجعيأخذ تاريخه بأجراء ين الإإف ةذا قام بالتسويإف
كون هذا القرار  ةجراء مع ضرور يقرر رفض الإ ةن المحافظ العقاري في هذه الحالإو الخلل فأ

مام الجهات أيجار يكون قابلا للطعن جراء الإإرفض ن قرار ألى إونشير  2،مسببا كذلك
 3سالف الذكر. 74_75رقم  مرمن الأ 24 ةطبقا لنص الماد ةالمختص يةالقضائ

                                                           
 .31عثمان، مرجع سابق، ص  حويذق -1
 .ص   سابق، مرجع عثمان، حويذق -2
 .74ذهبية، مرجع سابق، ص بن عياد  -3
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 خاتمة:  

 ةالقضائي ةجراء الخبر إ ةليه حاولنا تسليط الضوء على فعاليإمن خلال ما سبق التطرق  
 ةالطابع الفني والعلمي ومدى حاج ذات ساس لحل الكثير من النزاعاتعتبارها حجر الأإب

 ،تتماشى مع تطور النزاعات ةجرائيإرساء قواعد مما دفع المشرع الجزائري لإ ،ليهاإالقاضي 
التحقيق  ةالحكم وقضا ةتعيين الخبراء لقضا ةوكل المشرع سلطأ ةللخبر  ةاقيعطاء مصدإ وقصد 

 ةن الكلمأل إ ةن للخصوم حق طلب الخبر أكما  ة،القضائي ةستثنى ضباط الشرطا  دون سواهم و 
 ة.تقديرية تعود للقاضي لما يملكه من سلط ةخير الأ

 

هميتها في مجال حل النزاعات أ و  ةبيان الدور الهام الذي تلعبه الخبر تلى إكما توصلنا 
 ةهل المعرفأ لى إاللجوء  ةمكانيإ ةن المشرع الجزائري منح القاضي سلطأكما نذكر  ة،العقاري
في تحقيق  ةمما يؤكد دور الخبر  ،مسائل يصعب عليه تداركها هعترضت طريقإ ذا إ ةوالخبر 

 .في العصر الحديث ةرساء معالم العدالا  و 
 

يستعين بها القاضي ليكشف  آة،ل مر إما هي  ةالقضائي ةن الخبر ألى إ ةشار ويجدر الإ
 ة.العدال أيتحقق مبد ةوبهذه الصور  ةالحقيق

من النتائج والملاحظات  ةلى جملإتوصلنا  ،ليه في هذا البحثإلما تم التوصل  ةونتيج
 :تيوهي كالآ

ن أمن  التأكدله بعد  التقديرية ةوتبقى السلط ،مر من القاضيأعلى  لإل تقوم  ةالخبر  - 
 .من عدمها الخبرةداء أالموضوع يستحق 

 ةثبات التي تساعد القاضي العقاري في تكوين القناعمن وسائل الإ ةوسيل القضائية الخبرة - 
 ة.بعمل القضا ةوالتي نصت عليها النصوص المتعلق ةالشخصي
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وفي بعض النزاعات استثناء نه أل إ ،عام أللقاضي كمبد ةبالنسب ةتقرير الخبر  ةلزاميإعدم  -
خذ نجازها والأإفيكون القاضي مجبر على  ،ثباتهي السبيل الوحيد في الإ ةتكون الخبر 

 .هاتجيبنت
ي شخص معتمد لدى الهيئات أن أنه شأجراءات شإلى إيخضع الخبير القضائي في تعيينه  -

 ة.القضائي
 ةوقواعد خاصتعاب الخبير قاضي الموضوع هو الذي يحددها حيث ل توجد نصوص أ- 

 .لتحديدها
 

ل إ ةالقضائي ةهتمامه بالخبر إ ن المشرع رغم أونلاحظ من خلال دراستنا لهذا الموضوع 
ن ليهم لأإ ةمام تزايد الحاجأ ةلى تطورها خاصإولم يسعى  ة،اللازم ةنه لم يعطيها العنايأ

تعديل  ةجعل ضرور مما ي ،وقتا طويلا للفصل فيها ةخذ للمحكمأت ةالعقاري ةالقضايا ذات الطبيع
ستخلاص إمر حتمي ومن هنا يمكن أ ةالقضائي ةبتقرير الخبر  ةجراءات الخاصبعض الإ

 ة:قتراحات التاليالإ
وكذا  ،ةبهذه المهن ةستصدار قوانين خاصإالخبير القضائي من خلال  ةمهنإعادة الإعتبار ل -

 .داء مهامهمأتشييد العقوبات فيما يخص الخبراء المقصرين في 
 ة.قصد الفصل في النزاعات العقاري ةومستعجل ةدقيق ةبصور  ةالقضائي ةالخبر ضبط إجراءات  -
وعدم ترك  ةختصاص وموضوع الخبر على حسب الإ ةالقضائي ةللخبر  ةوطني ةوضع تعريف -
 .للقاضي ةالتقديري ةللسلط ةلأالمس
 ةالقوانين المنظم لمسايرةة و والتكنولوجي ةالتطورات العلمي ةللخبراء لمساير  ةتكويني اتدور عقد  -

 .للعقار
 .لهم بالنظر فيها ةمجال للخبراء للقيام ببعض المهام التي لم يعطي المشرع صلاحيفسح   -
 .وغيرها من الحالت ةجباريإ ةالقضائي ةالحالت التي تكون الخبر تحديد  -
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ن نكون قد أونرجو  ،ثبات في المجال العقاريهم وسائل الإأ حد أ ةقضائيوتبقى الخبرة ال
 ،القضاء ةبدور الخبير في مساعد ةالمتعلق ةوليعطاء المعلومات الأإ لى إلى الوصول إوفقنا 
 .مر بنوع من القضايا ذات الطابع العقاريذا تعلق الأإالنزاعات  ةتعيينه ودوره في تسوي ةوكيفي
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 ملخص

في  ةعلى قضايا ذات طابع فني وعلمي مستبعد تهلمهن ةثناء ممارسأقد يخضع القاضي 
ي من لهم علم أخذ بر لى الأإ ةفيجعله بحاج ته،لمعرفته وثقاف ةومتجاوز  ةتكوين القانوني للخبر ال

 ةل وهي الخبر إثبات هم وسائل الإأ حد أعن طريق  ،في الميدان محل البحث ةكافي وتجرب
 ة.القضائي

حيث تلعب دورا كبير في الفصل في  ،ا وتعاملاتناهمية بالغة في حياتنأ للخبرة القضائية  
 ليها.إ أالكثير من القضايا والنزاعات وهذا ما يجعل القضاء يلج

  

Résumé  
  Le juge peut être soumis dans l’exercice de sa profession a des 

problèmes de nature technique et scientifique, auxquelles les 

connaissances du juge ne s’avèrent pas, ce qui l’oblige à prendre l’avis 

de ceux qui ont des connaissances suffisantes et de l'expérience dans 

le domaine en question, à travers l’un des moyens de preuves les plus 

importants qui est l’expertise judiciaire. 

   L’expertise judiciaire est d’une grande importance dans nos vies et 

nos relations, car elle joue un rôle majeur dans le règlement de 

nombreuses affaires et litiges, et c'est ce qui fait que la justice y 

recourt. 
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